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 املفهوم: االئتمانيةعقد تبادل املعلومات 
 *دراسة مقارنة -والطبيعة القانونية





اَن  بوصفها دواًء لِداء،  االئتامنيةَبرزْت رشكات املعلومات  األخريةاملالية  األزمةإبَّ
تتخذ شكل تقاريٍر ائتامنية عن  االئتامنيةبحيث ُتعنى بجمع وحتليل املعلومات 
ي  االئتامناملستهلكني، الذين يتقدمون بدورهم لطلب  من مثل  االئتامنلدى ُمقدمِّ
لتبادل  اتفاقيةاملصارف ومؤسسات التمويل. فتقوم هذه الرشكات من جانبها بإبرام 
ي  الئتامنيةااملعلومات  املصارف ومؤسسات التمويل،  أيأنفسهم،  االئتامنمع ُمقدمِّ
من َعَدمِه. عليِه،  االئتامنالقرار ذي الصلة بمنِح املستهلك  الختاذليكون ذلك متهيدًا 
يتسم بعدة خصائص مُتيِّزُه  االئتامنية من حيث كونهتتجّلى أمهية عقد تبادل املعلومات 
  عن غريِه من العقود.
ة قوانني ُمنظِّمة ألعامِل رشكات املعلومات  ُ أنَّ االئتامنيةومن خالل مقارنة عدى ، َيتبنيَّ
مي  االئتامنيةالعالقة ما بني رشكة املعلومات  عالقٌة َعقدية تربط  االئتامنوبني مقدِّ
د االئتامنومقدم  االئتامنيةطَرَفيها الرئيسَيني، رشكة املعلومات  ، وذلك هبدف التزوى
عن املستهلك يف مقابل رسٍم مايل حيددُه العقد املسمى بينهام. وُيكيَُّف  االئتامينرير بالتق
ة عقوٍد تطبيقية واردة عّل امللكية، مثل عقد بيع  إطار اتفاقهذا العقد بكونِه  يتضمن عدَّ
اخلدمات، وكذلك الواردة منها عّل العمل مثل عقد املقاولة. ومع ذلك، يتميَُّز عقد 
بعامة هي ذات عالقة  اإلطارعقود  حيث إنبخصوصيتِه من  االئتامنيةلومات تبادل املع
حمَُّلُه املعلومات املالية عن  االئتامنيةمبارشة باألشياء واملواد، بينام عقد تبادل املعلومات 
                                                 
      24/11/2013أجيز للنرش بتاريخ. 
    العراق. -أربيل -بكلية القانون والسياسة بجامعة صالح الدينقسم القانون 
 ملخص البحث:  
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ل التحليل مل تكتمْل َقَسامتُه بعد نظرًا بأنَّ العقد حم . وهذا يؤدي بنا للقولاألشخاص
  .األخرىتِه وتراكبها، فضاًل عن حداثتِه نسبيًا مقارنًة بالعقود التقليدية لتداخل تفصيال
 
 
د يسعى النظام االقتصادي عادًة للبحث عن آلياٍت للمع اجلة متى ما مرَّ بأزمٍة هتدِّ
ُد رشكات  إىلستقرارُه ووجودُه، وذلك هبدف إرجاع النَسق ا توازنِه األصيل. وُتعَّ
من قبيل آليات املعاجلة تلك التي يعتمدها النظام الرأساميل يف هذا  االئتامنيةاملعلومات 
ن بني أبرز املالية التي م األزمةوهذا النظام يعيش يف دائرة  2007السبيل. فمنذ العام 
تعرض املؤسسات املالية  إىل. مما يقود ذلك (1)املرصيف االئتامندارة إبواعثها سوُء تقييم و
خماطر التعثر املرصيف وعدم السداد ثم سوء اختيار املقََتضني نتيجة النقص يف  إىل
الدقَّة، هذا من جانب. ومن جانٍب  إىلفتقارها ااالئتامنية املتوفرة حوهلم واملعلومات 
                                                 
حيث واألزمات االقتصادية التي مترُّ هبا املنظومة الرأساملية.  االئتامنيةهناك عالقٌة وثقى ما بني رشكات املعلومات  (1)
والديون فالس ساط التجار واملصارف من خماطر اإلقد نرشِت املخاوف يف أو 1837االقتصادية عام  األزمة إن
، (Arthur Tappan) وشقيقِه آرثر تابان (Lewis Tappan) املتعثرة. مما دفع ذلك ألول مرة بكٍل من لويس تابان
وكالة تابان  باسم 1841يف مدينة نيويورك عام  االئتامنيةبإنشاء مكتب جلمع املعلومات احلرير باجلملة، للقيام ي تاجر
تم التعامل مع التجار املقيمني هبدف رشاء املعلومات  1843ويف عام  (.Tappan Mercantile Agency) التجارية
نهم من سداد  االئتامنذات الصلة بتجارهتم، وذلك لغرض التأكد فيام إذا كان املشمولون ب ذوي جدارة ائتامنية كافية مُتكِّ
 إىلملزورة الني يقدمها املستهلك املستحقات املالية املَتتبة عليهم يف املستقبل. وكذلك الكشف عن البيانات الزائفة وا
من قبل التاجر  (Bradstreet Company) باسم 1849عام  أخرىسها تأسسْت رشكة الوكالة. خالل تلك الفَتة نف
، بحيث دخلت يف حاٍل األمريكيةبوالية ُأوهايو  (Cincinnati) يف مدينة سينسينايت (John M. Band) جون باند
الرشكَتني الوحيدَتني يف هذا التخصص النوعي  1933تابان التجارية وكانتا حتى العام  من املنافسة احلادة مع وكالة
لتا رشكًة واحدة   Dun and Bradstreet) باسمعىل الصعيد العاملي. ويف هذه السنة اندجمت كلتا الرشكَتني وشكَّ
Company) ( ان أزمة الكساد العظيم ومنا الراهن واحدًة من أكثر ي يف الرشكة هذه وتعد(. 1933 –1929وذلك إبَّ
. وبذلك االئتامنيةبروزًا يف العامل من حيث سعة النشاط واخلدمات وموثوقية التقارير  االئتامنيةرشكات املعلومات 
لت هذه الرشكة اللبنة األساسية لنظام ورشكات املعلومات    يف وقتنا احلارض. للمزيد من التفاصيل انظر: االئتامنيةشكَّ
Josh lauer, From Rumor to Written record: Credit Reporting and the Invention of Financial identity in 
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حتدام املنافسة املرصفية وإنفالهتا فضاًل عن السعي احلثيث من امتصل بروز وضعية 
زيادة الضامنات يف جمال التمويل، وذلك يف سياق  إىلعاملة لدِن املصارف والرشكات ال
ترسيخ  أجلجتناب خماطر عدم السداد، وأيضًا من لتعامل املايل مع عمالئها، بغية اا
. ومن ثمَّ (2)"رهاب وجتفيف منابعهِ مكافحة متويل اإل"العام من خالل  الدولة لألمن
َل كل ذلك احلاضنة املالئمة لِنشوء هذه  وتطّورها يف دوٍل عديدة  الرشكاتفقد شكَّ
 واململكة املتحدة بخاصة. األمريكيةبالواليات املتحدة  إبتداءً 
تقوم بادئ ذي  االئتامنيةان رشكات املعلومات  إىلويف هذا الشأن ينبغي اإلشارة 
)املصارف ومؤسسات  االئتامني االئتامنية مع ُمقدمِّ لتبادل املعلومات  اتفاقيةبدء بإبرام 
من َعَدمِه. وبناًء عىل  االئتامنالقرار ذي الصلة بمنح العميل  الختاذالتمويل(، متهيدًا 
م  بيان  أجلمن  االئتامنيةهذه الرشكات املعنية باملعلومات  إىل االئتامنذلك، يتقدم مقدِّ
أنَّ طلب تلك  أي. االئتامنالقرار الصائب بمنحِه  اختاذمدى يسار َمديٍن معني، لِغرض 
املعلومات يغدو بمثابة طلِب استشارٍة مالية ضمنية بالرغم من كون هذه الرشكات ال 
تضطلِع وحسب بجمع املعلومات عن  وإنام، االئتامينتفصح عن رأهيا بشأن القرار 
م  إىلرساهلا يف شكل ملٍف ائتامين إاالئتامنية للمستهلك وحتليلها واجلدارة   .االئتامنُمقدِّ
مهية البحث يف دراسة ماهية عقد تبادل املعلومات أًا عىل ذلك، تتجسد تأسيس
ي  االئتامنيةبني رشكات املعلومات  االئتامنية بروز هذه  الزدياد، نظرًا االئتامنوُمقدمِّ
الرشكات منذ أواخر القرن العرشين، وامهية هذه العقود وما يَتتب عليها من نتائج 
بروز التساؤل عن مفهوم عقد تبادل  إىلك. مما يدفع ذلك ذا أوهلذا العميل  االئتامنمنح 
. فضاًل عن ذلك، االئتامنية، من حيث تعريفه وبيان خصائصِه وأطرافهاملعلومات 
تقتيض دراسة العقد الكشف عن طبيعتِه القانونية، وذلك ملعرفة القواعد القانونية 
 املَتتبة عليها. احلاكمة والناظمة هلذه العقود ثم معرفة اآلثار القانونية 
                                                 
 The من قانـــون (§ 627) وردتُه املادةأعىل الصعيد املايل واملرصيف، انظر ما  اإلرهابيف سياق كيفية مكافحة  (2)
Fair Credit Reporting Act-CFPA  ل سنة 1971لسنة  .األمريكي 1996 املعدَّ
3
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عقٌد جتاري  االئتامنيةفرضيٍة مفادها أنَّ عقد تبادل املعلومات  إىلويرتكز بحثنا هذا 
يف األصل، غري أنَُّه يتميز بخصائص العقد التجاري والعقد املدين يف آٍن واحد، كونه 
ة عقوٍد تطبيقية واردة عىل امللكية، مثل عقد بيع اخلدمات،  إطار اتفاق يتضمن عدَّ
اخلوض يف ِغامِر  أجلوكذلك تلك الواردة منها عىل العمل مثل عقد املقاولة. ومن 
مفهوم  األولمبحَثني، نتناول بالدراسة يف املبحث  إىلتقسيم البحث  إىلذلك، سنعمد 
يف املبحث الثاين فسنحاول الكشف عن الطبيعة  أما. االئتامنيةعقد تبادل املعلومات 
القانونية للعقد نفسِه، وذلك من خالل مقارنتها بَِعدٍد من الترشيعات الناظمة لعمل 
 . االئتامنيةرشكات املعلومات 
 األولاملبحث 
 االئتامنيةمفهوم عقد تبادل املعلومات 
، ينبغي وأطرافهِه ومعرفة خصائص االئتامنيةتبيان عقد تبادل املعلومات  أجلمن 
ة متالزمة، منها تعريف عقد تبادل املعلومات  ، االئتامنيةتسليط الضوء عىل جوانٍب عدَّ
َبيل ذلك، سنحاول الكشف أطرافه. وقثم خصائص هذا العقد من خالل بيان طبيعة 
 إىلتشخيص هذه األمهية سيقودنا  إن إذ، االئتامنيةعن أمهية رشكات تبادل املعلومات 
مي   .االئتامنإدراك ماهّية العقود التي ُتربمها مع مقدِّ
 :االئتامنيةأوالً. أمهية رشكات املعلومات 
والواليات املتحدة  أورباهلذه الرشكات يف  التارخييةاجلذور  نَّ إيمكن القول 
االستهالكي بعد  االئتامنصناعة القرن التاسع عرش. غري أنَّ  إىلترجع  األمريكية
التي  االئتامنشهدت نموًا هائاًل ومتوازنًا مع تطور تقارير  1945احلرب العاملية الثانية 
و  ثم إن أدنى حدٍّ ممكن.  إىل االئتامن، هبدف التقليل من خماطر االئتامنيعتمدها مقدمِّ
يف  التقدم التكنولوجي يف معاجلة البيانات وتطور تقنيات التخزين قد أسهم بدورهِ 
التوسيع من قدرات هذه الرشكات )الوكاالت( للتعامل مع كميات هائلة من 
4
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ولكن يف املقابل، ازدادت احتامالت سوء استعامل هذه املعلومات وعدم  .(3)املعلومات
ع االئتامنوجود ضامنات كافية حلامية املستهلك طالب   األمريكي، مما دفع ذلك باملرشِّ
 الذي (The fair Credit Reporting Act- FCRA) االئتامين إصدار قانون التقارير إىل
. ثم ساَر عىل هذا النهج الكثري من دول (4)1971نيسان  25املفعول بتاريخ  نافذصبح أ
. االئتامنيةرشكات املعلومات  أعاملدار القوانني ذوات الصلة بتنظيم العامل يف إص
ملكة العربية السعودية ومرص ومثال ذلك الدول العربية، حيث بدأ قسٌم منها، كامل
وتأسيس  االئتامنيةترشيعات املعلومات  نتحدة، بسمارات العربية املردن واإلواأل
 أمامنذ أوائل القرن احلادي والعرشين.  االئتامنيةوكاالت للمعلومات  أورشكات 
القسم اآلخر منها، كالعراق عىل سبيل املثال، فلم ُينشئ هذا النوع من الرشكات حتى 
  دارهتا.إوعامهلا أوجد يف دائرة ترشيعاهتا ما ينظم للحظة وال يا
ولعلَّ الباعث املركزي الذي حيدو تلك الدول وغريها يتمثل يف كون رشكة 
ذات أمهيٍة جدُّ مؤثرة ومن جوانٍب عدة: منها ما يتعلق بالتقليل من  االئتامنيةاملعلومات 
، وأخرى غريها االئتامنل بصناعة قرار وتوفري السيولة، ومنها ما يتص االئتامنخماطر 
سري التبادالت التجارية واملالية يف السوق، وكذلك احلؤول دون  انتظامتتجسد يف 
                                                 
(3) The Fair Credit Reporting Act, 1976, reviewed work. p.1229. 
وإنصافِه فيام يتعلق  االئتامنيةضامن محاية املستهلك عند كتابة التقارير  إىل (FCRA) األمريكيهيدف القانون  (4)
َل . F) 15.U.S. c.1681) 603 . انظر املادةاالئتامنيةمثل للمعلومات الواردة يف التقارير األبالرسية واالستغالل  وقد ُعدِّ
       للمزيد من التفاصيل انظر:. االئتامنحلامية خصوصية املستهلك ودعم حصولِه عىل  1996القانون عام 
Micheal E. Staten & Fred H. Cate, The Impact of National Credit Reporting under the Fair Credit 
Reporting Act: The Risk of New Restrictions and State Regulation, URL [http://citeseerx.ist.psu.edu], 
p.2 ,( 2008), on 18-7-2012.  
عىل أنَّ هلذه التقارير أمهيًة بالغة للنظام املرصيف، من حيث حتديد  األمريكيدد الكونغرس وعند إصدار هذا القانون ش 
يف مصالح املستهلك، ولذلك لتلك التقارير  من عدمِه ومدى التأثري السلبي االئتامناهلية املستهلك يف احلصول عىل 
 إىلضافًة إباملعلومات الالزمة عن الوكالة  ذات الصلة بِه، وكذلك تزويده خري بفحوى تلك التقاريرعالم األإيتوجب 
املاضية. للمزيد من التفاصيل  األشهرواجلهات الذين حصلوا عىل نسخة من التقرير خالل الستة  األشخاصإعالمِه ب
 انظر: 
A. Direr, ((A Dynamic model of credit allocation)), in, Annual Meeting of the Society for Economic 
Dynamics, (ESEM Congress), University of Nantes, Santiago de Compostla, p.1234, (1999).
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 املايل. ويمكن تبيان ذلك عىل النحو اآليت:االحتيال 
داة لتأمني السيولة النقدية لدى املؤسسة أاالئتامنية بمثابة . إنَّ رشكة املعلومات 1
ف مثاًل(، عرب ما ُتتيحها الرشكة من سيطرٍة الزمة عىل وضع القروض املالية )املرص
للعميل وكونه يتمتع بالقدرة  االئتامنيةومن خالل معرفة اجلدارة  إذاملمنوحة للعمالء. 
ممارسة أنشطتِه  أجلض يمكن للمرصف تأمني السيولة من الكافية لتسديده القرو
حِه. بمعنى أنَّ املرصف يستطيع، وعىل النحو الذي يزيد من دائرة أربا األخرىالتجارية 
، التقليل من االئتامنيةالذي توفِّرُه رشكة تبادل املعلومات  االئتامينالتقرير  إىل استناداً 
 .(5)واملحافظة عىل السيولة االئتامنحدة خماطر 
، االئتامنيةعلومات هي جهٌة موثوقة جلمع امل االئتامنية. إنَّ رشكة املعلومات 2
تلك املعلومات الدقيقة يتمكن مانح التمويل من رسم صورة واضحة  إىل استناداً و
ُل ذلك بالتايل كيفية  االئتامنيةبشأن اجلدارة  للعميل )املستهلك( وسلوكِه املايل، مما ُيسهِّ
ض وختفيض تكاليف   إىل ، وعىل النحو الذي يقوداالئتامنالتعامل مع العميل املُْقََتِ
أنَّ هذه  أخرى. مما يعني ذلك بعبارٍة (6) التحسني من اداء السوق بأرسِه وجتاوز أزماتهِ 
من عدمِه، ويف  االئتامنالرشكات ذوات دور جوهري يف صنع القرار اخلاص بمنح 
تتحدد يف ضوء مدى كفاءة وفاعلية  االئتامن إدارةالوقت عينِه نجد كون كفاءة وفاعلية 
القروض املتعثرة  أسباب. ومن عالمات ذلك، أنَّ أبرز  (Credit Decision)االئتامنقرار 
ض عن ضعف التحليل  إناملدى املصارف  ونقصان سالمتِه بخصوص  االئتامينتتمخَّ
 االئتامنيةقصور الدراسة  أيات يف املرصف. االئتامنالوضع املايل للعميل لدى مسؤول 
 . (7)عن مقدرات املستهلك بعامة
َ السبيل أمام املستهلك  االئتامنية. من شأن التقارير 3 التي توفرها الرشكات أْن ُتَيرسِّ
                                                 
(5) Vladimir Poznanovic, Vojkan Vaskovic, A Model of credit Buseauin Serbia-Instrument for 
preserving sector crisis, Journal of Applied Quantitative Methods, Vol. 4, p.436, Winter 2007. 
(6) Micheal E. Staten & Fred H. Cate, op.cit.p.11. 
 من عينة -حالة دراسة –زمات املالية ثرها عىل األأالقروض املتعثرة يف املصارف وي، صادق راشد الشمر (7)
 .)2009( 20،  األهلية رساءاإل جلامعة الثالث العلمي املؤمتر إىل مقدم بحث العراقية، املصارف
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. وكذلك حصول األرَُس ذوات الدخل املتوسط عىل القروض (8)االئتامنللحصول عىل 
لة.  االئتامنية املعرفة الكافية عن اجلدارة  إن إذمن املصارف وغريها من اجلهات املموِّ
لة ملنتظااللمستهلك و نح التسهيالت م تواريخ َسدادِه لديونِه سيشجع اجلهات املموِّ
. ومن جانٍب آخر، سيعزز ذلك كلُه من رسعة (9)رسع وأكثر ُيرساً أوالتمويل عىل نحٍو 
 االئتامنيةاجلدارة  إىل، لِكونِه يتمكن من الوصول االئتامنالقرار من قبل مانح  اختاذ
 . (10)للمستهلك بشكل يسري
هلذه الرشكات امهية تتمثل بأهنا اداة هامة للحفاظ  فإنعن ما سبق تبيانُه، . فضالً 4
ا أداة جوهرية ملِنع  املايل. فرشكات االحتيال عىل السالمة العامة واألمن املايل، بمعنى أهنَّ
ًء أكان املستهلك توضح تعامالت املستهلك وبصورة شاملة سوا االئتامنيةاملعلومات 
كات نفسها عىل املتعاملني معها معنويًا. ويف الوقت ذاتِه تشَتط الرش أمشخصًا طبيعيًا 
 .(11)عتامد املعايري العاملية يف املحاسبة والتقارير املالية وَحوكمة الرشكاتا
 االئتامنية. تعريف عقد تبادل املعلومات ثانياً 
، "االئتامن"و "املعلومات"قد البد من تبيان مفهوَمي عقبل البدء بتعريف هذا ال
ي عقد تبادل الن ِشقَّ . فاملعلومات لغًة، هي كلُّ ما ُيديل االئتامنيةاملعلومات  اللذين ُيشكِّ
مر يعرفُه مثل احلقائق أ أوحادث  أومؤسسة من ايضاحات تتعلق بقضيٍة  أوبه شخٌص 
ة عبار "املعلومات"ما دخلنا عرب ذلك دائرة اإلصطالح لوجدنا أنَّ  وإذا. (12)االخبار أو
 اختاذغراض أو إستعامٍل حمدد وألمتَّْت معاجلتها لتحقيِق هدٍف معني ( Data)عن بيانات 
                                                 
(8) Micheal E. Staten & Fred H. Cate, op.cit. p.8 
(9) Ibid., p.  11 . 
(10 ) For more details see Dr. Kusay A. Alkhunaizi, Credit Rating Agencies & GCC Markets, Saudi 
Credit Bureau (SIMAH), p. 6-7, Octobor‐ 2009. URL [http://www.simah.com], on 3-4 -2012.  
 ثرأالغانمي،  جدعان فيصل وفرقد يعقوب اهلل عبد ( للمزيد من التفاصيل حول َحوكمة الرشكات انظر د.فيحاء11)
 يف الرشكات قسم يف دراسة( رضيبة الدخل وعاء حتديد ويف املالية التقارير مصداقية يف الرشكات حوكمة قواعد تطبيق
، جملة دراسات حماسبية ومالية، املعهد العايل للدراسات املالية واملحاسبية بجامعة بغداد، املجلد )للرضائب العامة اهليئة
 .)2010 (7-4 (، ص ص10(، العدد )5)
 .  )2003 (751 املنجد الوسيط يف العربية املعارصة، ص (12)
7
Yahya: ??? ????? ????????? ??????????: ??????? ???????? ?????????- ????? ??????
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [االئتامنيةعقد تبادل املعلومات ]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة –]كلية القانون                                       ]جملة الرشيعة والقانون[ 136
 
 أوأنَّ املعلومات هي البيانات بعينها التي اصبح هلا قيمٌة بعد حتليلها  أيالقرار. 
جتميعها يف شكٍل ذي معنى، والتي يمكن تداوهلا وتسجيلها ونرشها  أوتفسريها 
بأي شكٍل كان. ومن ثمَّ تغدو املعلومات  أوغري رسمية  أووتوزيعها يف صورٍة رسمية 
 .(13)يف املفهوم املتصل بالبيانات بمثابة حمصلة لتجميع تلك البيانات ومعاجلتها
لوجدنا أنَّه من اجلانب اللغوي ُمشتٌَّق من  ،االئتامنحيِِّز مفهوم  إىلما انتقلنا  وإذا
الرشاء بالدين، بحيث  أوالقدرة عىل االستدانة  أي، وهو االعتامد "ئتمنا"مفردة 
ف (14)تتوافر هذه القدرة مع الثقة التي يتمتع هبا املشَتي . وغري بعيٍد عن هذا املعنى، ُيعرَّ
احلصول عىل سلٍع وخدمات ونقود يف مقابل  أوصطالحًا بكونِه التسليف ااالئتامن 
ِد ما ُيعادهلا عىل األا  .(15)قل يف قابل األياملوعد بِرَّ
 االئتامنكون  إىلويف عني هذا السياق تشري دائرة معارف اكسفورد القانونية 
(Credit)  :وهلام هو الدين املؤجل َسدادُه. وبناًء عىل قانون أيشتمل عىل معنَيني رئيسَيني
يف هذا اخلصوص  االئتامنيشتمل مفهموم  1974إقراض املستهلك الربيطاين لسنة 
قراض نقدًا. وبالرغم من كون كال اخلدمات املالية بام فيها اإلشأشكٍل من  أيعىل 
شكال من اخلدمات االئتامن، بيد أنَّ تلك األ أجلذلك ال يتضمن طلَب مبلٍغ مايل من 
يتم بالتقسيط،  إنامرشاء تلك البضائع واخلدمات  اتفاقاملؤجرة لشخٍص ما يف ظل 
املعنى الثاين فيقع  أمامن التأمني االمجايل والتكلفة االمجالية لالئتامن.  أقلوذلك بسعر 
ة أو املوثوقي (Credibility)اجلنائية، ويتمثل يف مفهوم املصداقية  األدلةضمن قوانني 
 .(16)بمعنى الوثوق بشاهٍد ما ومصداقيتِه يف القضية حمل التحقيق أيوضح، أبكلمٍة 
الفارق  أوعىل عدة عنارص لعلَّ من أمهها، الفاصل  االئتامنويف ضوء ذلك، يقوم 
                                                 
حممد شامي، املوسوعة العربية ملصطلحات علوم املكتبات واملعلومات واحلاسبات،  أمحدسيد حسب اهلل و (13)
                                                                                .2012 -6-20، بتاريخ  [http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage] (.2001عريب،)-انكليزي
(14) Faruqis law Dictionary, Third Revised Edition, p.184, 2002. 
 .)1999 (15 ص،1املوسوعة السياسية، جد.عبد الوهاب الكيايل )حترير(،  (15)
(16) Elizabeth A. Martin and Jonathan Law, Oxford Dictionary of Law, Oxford University Press, 6th 
edition, p.139, (2006). 
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ِه  االئتامنالزمني بني تقديم  اجلهة املانحة لالئتامن، وكذلك ثقة اجلهة  إىلللعميل وَردِّ
، فضاًل عن االئتامنعىل سبيل املثال( بالعميل والذي يدفعُه ملنحِه  املرصفاملانحة )
 أخرى. وهناك تصنيفات (17)خماطر الدين املتعددة أواخلطر الذي يواجُه اجلهة املانحة 
ُد عىل أنَّ عنارص  ونية و وجود الدين وفَتة الدين تتجسد يف عالقة املدي االئتامنُتشدِّ
 خريًا خماطر الدين.أو
  ؟"االئتامنيةاملعلومات "مفهوم  الذي َيعنيهِ  الذهن التساؤل التايل: ما إىلولكن يتبادر 
ضوء عىل الترشيعات املقارنة وما جابة عن هذا التساؤل، ينبغي تسليط الُبغية اإل
 إىل. ويمكن تصنيف هذه الترشيعات االئتامنيةوردتُه من تعريفات ملفهوم املعلومات أ
ولو بيشء من التفصيل،  االئتامنيةن رصاحًة مفهومها للمعلومات قسَمني: أوهلام أبا
ع إذ . اإلمارايت االئتامنيةومنها قانون املعلومات  َف املرشِّ  املعلومات اإلمارايتعرَّ
ِه املالية والدفعات احلالية والتزاماتالبيانات املالية اخلاصة بالشخص  "بكوهنا: االئتامنية
زود له، والتي يقدمها م االئتامنية األهليةوالسابقة وحقوقِه املالية، التي توضح 
. ويف (18)"االئتامنيةوتقارير املعلومات  االئتامينعداَد السجل إاملعلومات ويتم بناًء عليها 
ع  ا: ةاالئتامني، حيث عرف املعلومات األرديناالجتاه نفسِه ذهب املرشِّ البيانات  "بأهنَّ
للعميل وهويتِه وسجلِه التجاري إْن وجد، وكذلك سجلِه  االئتامنيةاملتعلقة باحلالة 
خالل مدة زمنية حمددة بام يف ذلك التسهيالت املمنوحة له والبيوع باآلجل  االئتامين
 املربمة معه وتاريخ االستحقاق لكل منها واألحكام والرشوط والضامنات املتعلقة هبا
 .(19)"وآلية تسديدها ومدى التزامه بذلك
قام بالنصِّ عىل  وإنام االئتامنيةالقسم الثاين من الترشيعات فلم يعرف املعلومات  أما
                                                 
. انظر أيضًا د.عيل البارودي، العقود )2001 (،34( لبنى عمر مسقاوي، املسؤولية املرصفية يف االعتامد املايل، 17)
 بدون تاريخ.،  302ص وعمليات املصارف التجارية، 
 .اإلمارايت االئتامنيةبشأن املعلومات  2010( لسنة 6( من القانون االحتادي رقم )1( انظر املادة )18)
املؤقت. ويف نفس هذا االجتاه  2010( لسنة 15رقم ) األردين االئتامنية( من قانون املعلومات 1( انظر املادة )19)
ع السعودي يف املادة ) السعودي.  االئتامنيةهـ لنظام املعلومات  1429( لسنة 37م رقم )م/( من مرسو1ذهب املرشِّ
ع السوداين يف املادة )  .2011السوداين لسنة  االئتامين( من قانون االستعالم والتصنيف 2وكذلك املرشِّ
9
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. حيث االئتامنية، ومنها الترشيع املرصي عند تعريفه للبيانات (20)االئتامينما حَيويِه امللف 
د ما تشتمل عليه البيانات  املرصح به  االئتامين، كقيمة القرض واحلد االئتامنيةعدَّ
نوع املنَتج، وكذلك نوع العملة وتاريخ  أووالرصيد املستخدم منه ونوع التسهيل 
 أخرىية بيانات أ إىلضافة إوأنواع الضامنات املقدمة، قساط املستحقة االستحقاق واأل
 . (21)حتقق اغراض الرشكة
ع  أما َف امللف األمريكياملرشِّ بأنَُّه مجيع املعلومات ذوات الصلة  االئتامين، فقد عرَّ
، بغض االئتامنيةباملستهلك )العميل( املسجلة واملحتفظة هبا من قبل وكالة املعلومات 
َف (22)عن كيفية ختزين تلك املعلومات النظر  االئتامينتقرير امللف ". ويف السياق عينِه عرَّ
غريها من املعلومات ذوات  أو الشفوية أوبكونِه املعلومات املكتوبة  "للمستهلك
والقدرة عىل التسديد. وكذلك  االئتامنيةالعالقة باملستهلك من حيث اجلدارة 
 األهليةنمط احلياة بوصفِه من العوامل املؤثرة يف صياغة  أواخلصائص الشخصية 
ع (23)"للمستهلك االئتامنية قد َنحى منحًى ثالثًا  األمريكي. مما يعني ذلك كون املرشِّ
                                                 
عادة عىل معلوماٍت شّتى، عىل النحو التايل: )أ( معلومات تفصيلية عن العمالء املدينني  االئتامينحيوي امللف  (20)
دها  والعقود املربمة معهم، مثل عقود اإلجيار وعقود القروض السابقة واحلالية وغريها. )ب( البيانات التي يزوِّ
تي ُتشَتى من طرٍف ثالث، مثل سجالت تزويد البيانات مع الرشكة. )ج( املعلومات ال اتفاقيةن بواملرتبط األشخاص
اإلفالس واإلمتيازات الرضيبية والدعاوى القضائية. )د( املعلومات املستحصلة من الدائنني أنفسهم بشأن سجل 
، وذلك لكوهنا تشتمل عىل االئتامينبدورها اجلزء األكرب من املعلومات يف السجل  ، وهي ُتشّكلاالئتامينالعميل 
بيانات عن حساب كل عميل عىل حدة، مثل تاريخ إنشاء احلساب ونوعِه والرصيد احلايل للمدين جمموعة كبرية من ال
 االئتاميناملمنوح له وكيفية تسديد املستحقات املالية وتواريخ سدادها. ولكن ينبغي التأكيد أنَّ امللف  االئتامنوحدود 
يتِه وديانتِه وأصلِه اإلجتامعي وحالتِه الصحية. ات عالقٍة بقوموي معلوماٍت شخصية عن املستهلك ذال جيوز أْن حي
  .Michael E. Staten & Fred H. Cate, op.cit., p. 302 للمزيد من التفاصيل انظر:
وقواعد  االئتامينمن القواعد املنظمة لعمل رشكات االستعالم والتصنيف  األول( من القسم 1( انظر املادة )21)
. ويف نفس االجتاه ذهب املرشع الكويتي، 2005تبادل املعلومات والبيانات ونظام رقابة البنك املركزي املرصي لسنة 
يف شأن انشاء نظام لتجميع املعلومات والبيانات اخلاصة  2001( لسنة 2( من قانون رقم )5، 4، 3، 2انظر املواد )
 ة بعمليات البيع بالتقسيط الكويتي.املرتبط االئتامنيةبالقروض االستهالكية 
 .املعدل 1971لسنة  The Fair Credit Reporting Act-CFPA من قانون )§603 ) من املادة (f) ( انظر الفقرة22)
 I, e, f, c, b الفقرات ة هذه املعلومات انظرمن املادة نفسها. وللمزيد من التفاصيل حول ماهيّ  (d) ( انظر الفقرة23)
من القانون نفسِه. §603 ) من املادة
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من عدمِه، بحيث عمد  االئتامنيةميزًا عن االجتاَهني األوَلني يف تعريفِه للمعلومات ومت
، فقام ببيان ماهية املعلومات التي تتضمنها التقارير االئتامنيةتعداد املعلومات  إىلأصاًل 
ف امللف  االئتامنية  ن. ااآلخرن اللعميل، خالفًا ملا أخذ بِه اإلجتاه االئتامينومن ثمَّ عرَّ
ع العراقي الذي  أما لعدم  االئتامنيةلرِشكات املعلومات  قانونًا خاصاً  سنلم يِ فاملرشِّ
بالرغم من توجه  إذوجود هذا النوع من الرشكات يف العراق حتى هذه اللحظة. 
صدار قوانني جديدة ذات هنٍج رأساميل يف إتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق واالق
أنَُّه مل يصدر  إالأخرى نافذة، وتعديل قوانني  2003عام جمال التجارة واالقتصاد بعد ال
ع العراقي عند  هذه الرشكات. ومع أعاملقانونًا ينظم  صدار إذلك، نّص املرشِّ
النافذ عىل مفهوم  2004( لسنة 94التعليامت لتسهيل تنفيذ قانون املصارف رقم )
لزبون تعريف بالدى املصارف، وعدد ما يتضمنُه هذا امللف من ال االئتامنملف 
 .(24)مكانياتِه املالية والعينية... الخإ)العميل( واالستعالم عنه و
لدى املصارف  االئتامينبيد أّن ذلك ال حيول دون القول بوجود فارٍق بني امللف 
لكل مرصف ملف  إن إذ. االئتامنيةلدى رشكات املعلومات  االئتامنيةوملف البيانات 
ائتامٍن يتعلق باملعلومات اخلاصة بكل عميل لدى املرصف نفسِه. بينام حتوز رشكة 
والرشكات لغرض  األفرادبياناٍت ومعلومات حول العديد من  االئتامنيةمعلومات 
مي  ، كاملصارف واملؤسسات املالية، بتلك البيانات واملعلومات حني االئتامنتزويد مقدِّ
ُل ذلك فارقًا جوهريًا بني رشكات املعلومات منح التسهيالت   االئتامنيةللعمالء. وُيشكِّ
مو  (، فتلك الرشكات ال متنح االئتامنواملصارف وغريها من املؤسسات املالية )مقدِّ
من  االئتامنالقرار بشأن منح  اختاذبغية  االئتامنيةتصوغ التقارير  وإناميف اجلوهر  االئتامن
 ذاك بناًء عىل طلبِه.  أوعدمِه هلذا العميل 
م ذكرُه، أنَّ املعلومات   عبارة عن جمموعة من  االئتامنيةنستخلص من ما تقدَّ
                                                 
 2004( لسنة 94( من الفصل الثالث عرش من تعليامت تسهيل تنفيذ قانون املصارف رقم )15انظر املادة ) (24)
 العراقي.
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تِه املالية وجدارتِه ءالسابقة واآلنية التي توضح مال هِ والتزاماتالبيانات املالية للمستهلك 
هذا املعنى، . ويف ضوء أخرىأية عملية ائتامنية  أولكي يكون أهاًل لالقَتاض  االئتامنية
 االئتامنيةغراض هذا البحث، بوصف العالقة ما بني رشكة املعلومات يمكن وأل
مي   االئتامينطرافها هبدف التزويد بالتقرير أبأهنا عالقة عقدية تربط بني  االئتامنومقدِّ
 عن املستهلك يف مقابل رسٍم مايل حيددُه العقد. 
 ةاالئتامنيثالثًا. خصائص عقد تبادل املعلومات 
يتسم بعدة خصائص متيِّزُه عن  االئتامنيةاملعلومات  عقد تبادليتبنيَّ من ما تقدم أنَّ 
غريِه من العقود، ومن تلك اخلصائص ما يتعلق بتكوين العقد وإبرامِه واآلثار املَتتبة 
 عليِه، وكذلك من حيث موضوع العقد وطبيعتِه. 
  عقٌد رضائي: .1
والقبول وال ُيشَتط إلبرامِه شكلية  اإلجيابأنَّ العقد ُيربم بمجرد  ومعنى ذلك
. (25)وسيلًة إلثبات العقد وليس انعقاده إالمعينة وكونِه ُمْثَبتًا بالكتابة، وما حترير العقد 
الترشيعات املقارنة،  إىل، وبالرجوع (26)االئتامنيةوهو واقع حال عقد تبادل املعلومات 
ع  مع  اتفاقيةبإبرام  االئتامنيةم رشكة املعلومات التزا إىل أشارقد  األرديننجد أنَّ املرشِّ
ي  . ومن ثمَّ مل ُيرِشِ (27)لتنظيم حصوهلم عىل خدمات ائتامنية حمددة االئتامنكل من مقدمِّ
ع  ة شكليٍة مع إىل األرديناملرشِّ  رسمي يتطلبُه إينة لتحرير هذه العقود وال أي أيَّ
ٍ
جراء
والقبول. وغري بعيٍد عن هذا  اإلجيابالعقد بل هو عقٌد رضائي يتم بمجرد  إبرام
ع  الرشكة مع مستلم تقرير املعلومات  إبرامالنصِّ عىل  إىل اإلمارايتاملنظور َعَمَد املرشِّ
                                                 
مصادر  األول( انظر أ.د.حسن عيل الذنون ود.حممد سعيد الرحو، الوجيز يف النظرية العامة لاللتزام،:اجلزء 25)
 (.2002) 32ص دراسة مقارنة بالفقه االسالمي واملقارن،  االلتزام
 اإلجيابلعقد هو ارتباط ا ":عىل أنَّ النافذ  1951( لسنة 40رقم )( من القانون املدين العراقي 73تنص املادة )( 26)
 ." وجٍه يثبُت أثرُه يف املعقود عليهالصادر من احد العاقدين بقبول اآلخر عىل
 املؤقت. األردين االئتامنية( من قانون املعلومات 15انظر املادة ) (27)
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ع  إىل. وكذلك احلال بالنسبة (28)تنظيم آليِة استخدام ذلك التقرير اتفاقية االئتامنية املرشِّ
ُد عىل وجوب أْن يتم تبادل امل إذالسعودي.  بني الرشكات  االئتامنيةعلومات ُيشدِّ
ُ احلقوق  أويات اتفاقاخلاضعة للنظام بموجب  عقود ُتربم بينهم وعىل النحو الذي ُيبنيِّ
ع املرصي فلم خيتلف عن القوانني املقارنة من حيث  أما. (29)وااللتزامات املتبادلة املرشِّ
حترير عقود نموذجية لتبادل  إىلرضائية هذا العقد، بيد أنَُّه زاد عىل ذلك إشارَتُه 
ٍد للمعلومات  أياملعلومات.  وجوب التزام الرشكة بتحرير عقود مع كل مزوِّ
)مقدمِّ  االئتامينوالبيانات، مثل البنك املركزي املرصي، ومستعلٍم عن التقرير 
قد وذلك (، بحيث حَتوي طبيعة التعامل بينهام ومسؤولية كل من طريَف التعااالئتامن
. ويبدو أنَّ هذا التشديد وفقًا ملِنظورنا (30)ها الرشكة هلذا الغرضدُّ نامذج التي ُتعِ وفقًا لل
ُ يف طبيعة العقد املرُبم وذلك بتحويلِه من عقٍد رضائي  عقد شكيل بل يبقى  إىلال ُيغريِّ
ع والزام رشكة  العقد رضائيًا يف املظهر واجلوهر، وما النموذج الذي ينص عليه املرشِّ
 ثبات ال االنعقاد.لإل العقد ووسيلة إبرامتسهيِل ل إال سبيلبِه  االئتامنيةاملعلومات 
  عقٌد ملزم للجانَبني: .2
بمعنى أنَّ العقد ُينشُئ منذ تكوينِه التزامات متقابلة يف ِذّمة كل من الطرَفني 
من حيث كونُه ُينشُئ  االئتامنية. وهو عني حال عقد تبادل املعلومات (31)املتعاقَدين
تلتزم جتاه الطرف  االئتامنيةرشكة املعلومات  إن إذالتزامات متقابلة يف ذمة املتعاقدين، 
م  م  االئتامنالثاين مقدِّ  االئتامنبتزويدِه بتقاريَر ائتامنية عن املستهلك. وباملقابل يلتزم مقدِّ
قابل املادي املتفق عليه يف بتقديم امل االئتامنيةرشكة املعلومات  أي األولجتاه الطرف 
ان  العقد. هذان اإللتزامان لتزاَمني رئيسَيني ومن أهم االلتزامات املتقابلة بني طريَف اُيعدَّ
                                                 
 .اإلمارايت( من القانون االحتادي 15انظر املادة ) (28)
 السعودي. االئتامنية( من الالئحة التنفيذية لنظام املعلومات 22انظر املادة ) (29)
 املرصي. االئتامينمن القواعد املنظم لعمل رشكات االستعالم والتصنيف  األول( من القسم 3انظر املادة ) (30)
، بدون 130النظرية العامة لاللتزامات، ص  -السنهوري، نظرية العقد، رشح القانون املدين  أمحدد.عبدالرزاق  (31)
 تاريخ.
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بالرسية  االلتزامعديدة يشتِملها العقد نفسُه، ومنها  أخرىالعقد، فضاًل عن التزامات 
رسي عىل مجيع مراحل احلفاظ عىل رسية املعلومات، وهو التزام ذو طبيعٍة خاصة ت أي
 االئتامنيةعضوية رشكة املعلومات  إىلالعقد بدءًا بمرحلة املفاوضات واالنضامم 
من نظام  (4). ويف هذا السياق تنص املادة (32)ومرورًا بإبرام العقد ومن ثم تنفيذهُ 
، االئتامنية... تلتزم الرشكات بجمع املعلومات "السعودي عىل أن: االئتامنيةاملعلومات 
تستويف الرشكات مقاباًل ماليًا لتوفري  (4)وتوفريها وتبادهلا فيام بينها ومحايتها... 
 . (33)"وتبادهلا وفق الضوابط التي حتددها الالئحة التنفيذية االئتامنيةاملعلومات 
  عقد ُمعاَوضة: .3
هذا  .(34)عطاهألٌّ من املتعاقَدين مقاباًل ملا عقُد املعاَوضة هو العقد الذي يأخذ فيه ك
وذلك ألنَّ كال طريَف  االئتامنيةاملعلومات تبادل الفحوى بذاتِه تتسع دائرتُه لِتحوي عقد 
تأخذ َبَدالً ماليًا يف  االئتامنيةرشكة املعلومات  حيث إنالعقد يأخذ مقاباَل ملا ُيعطيِه، ب
َم  االئتامينمقابل التقرير  ُد بِه ٌمقدِّ . والعكس صحيح أيضًا بالنسبة االئتامنالذي ُتزوِّ
ِم  يف مقابل دفعِه البدَل املايل لرشكة املعلومات  االئتامين، فهو يستلم التقرير االئتامنملِقدِّ
 .االئتامنية
ع  رصحيًا يف بيان هذه الصفة التي يتسم هبا عقد  األمريكيويف هذا الصدد كان املرشِّ
َف مصطلح تقرير اجلدار إذاملعاوضة.  للمستهلك، فقد كان يبغي  االئتامنيةة عندما عرَّ
ختذ اشخٍص سواًء أخذ رسومًا نقدية أم  أيمن وراء ذلك توسيَع معناُه بحيث يضم 
حتليل املعلومات  أوتقديم  أوخدمات بال مقابل وبصورة متواترة يف جتميع ذلك شكل 
ك من عن املستهلك. وكذلك لغرض تزويد طرٍف ثالث بتقاريَر عن املستهل االئتامنية
                                                 
-141منشورة(، ص ص طروحة دكتوراه )غري أفته اجلبوري، عقد البحث العلمي، قارن مع نصري صّبار ل (32)
142 (2005.) 
. واملادة )أوالً( من القسم الثاين من 2011لسنة  األردين االئتامنية( من نظام رشكات املعلومات 16انظر املادة ) (33)
 القواعد املنظمة لتبادل املعلومات والبيانات املرصي.
 .36، مصدر سابق، ص د.حسن عيل الذنون ود. حممد سعيد الرحو (34)
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ُز من هذا . وما (35)وباألخص حتديد مدى قدرتِه املادية االئتامنيةحيث جدارته  ُيعزِّ
بإبراِم  االئتامنيةاملؤقت عىل إلزاِم رشكة املعلومات  األردينجتاه تشديد القانون اال
ي اتفاق واخلدمات النامجة  االئتامنيةلتنظيم حصوهلم عىل التقارير  االئتامنات مع مقدمِّ
. ثم نصَّ القانون نفسُه يف موضٍع آخر (36)وغريها االئتامنيةعن التعامل مع املعلومات 
تبادَل املعلومات بني الرشكات  األردينعىل أنَُّه جيوز بموافقة حمافظ البنك املركزي 
 . ويف عني هذا االجتاه ذهب كٌل من(37)بدونهِ  أواملرخصة وذلك لِقاَء مقابٍل مادي 
َعني السعودي واملرصي املرشِّ
يف حالة اإلمارات العربية املتحدة، َفلِكون رشكة  أما. (38)
ن أنشطتها الرسمية بالرغم  االئتامنيةاملعلومات  فيها التزال يف طور التكوين ومل ُتدشِّ
ع 2012من تأسيسها عام  ( من 22التأكيد يف املادة ) إىل اإلمارايت، فقد دفع ذلك باملرشِّ
َد الالئحة التنفيذية هلذا القانون آليَة  االئتامنيةاملعلومات قانون  االحتادي عىل أْن حُتدِّ
 .(39)ذوي العالقة األطرافمجيع  والتزاماتوحقوق  االئتامنيةتقديم طلب املعلومات 
 عقٌد جتاري: .4
غري أنَُّه ، استعاملهمن الصعوبة بمكان تعريف مفهوم العقد التجاري رغم ذيوع 
ة ُيستدلُّ هبا بخصوص  العقد للصفة التجارية ومتييزه عن  اكتسابتوجد معايري عدَّ
التجارية  األعامل، ومن تلك املعايري ما َيعتِمدُه التقسيم الفقهي ألنواع (40)العقد املدين
                                                 
 . األمريكي( من القانون 603من املادة )( F)انظر الفقرة  (35)
 املؤقت. األردين االئتامنية( من قانون املعلومات 15( انظر املادة )36)
ع املرصي يف الفقرة )د( من )نفسِه  ( من القانون18انظر الفقرة )ب( من املادة ) (37) ( من القسم 2وكذلك املرشِّ
أْن يكون االستعالم ". الذي نص عىل: االئتامينمن القواعد املنظمة لعمل رشكات االستعالم والتصنيف  األول
 ."االئتامنيةواحلصول عىل تقرير ائتامين وفقًا لرشوط التعاقد، من حيث... سداد الرسوم املقررة للحصول عىل التقارير 
عودي. وكذلك احلال بخصوص املرشع املرصي، فقد نص يف الس االئتامنية( من نظام املعلومات 4انظر املادة ) (38)
أنَّ العالقة بني "عىل  االئتامين( من املادة )ثانيًا( من القواعد املنظمة لعمل رشكات االستعالم والتصنيف 4الفقرة )
بلها وكيفية حيددها العقد املربم بينهام ويتضمن... اخلدمات املتبادلة وحتديد مقا األخرىرشكة االستعالم والرشكات 
 ."سدادها
. وُيالَحظ أنَّ الالئحة التنفيذية هلذا القانون مل تصدر حتى حلظة كتابة هذا اإلمارايت( من القانون 22انظر املادة ) (39)
 البحث.
 7للمزيد من التفاصيل انظر د.مصطفى كامل طه، القانون التجاري العقود التجارية وعمليات البنوك، ص ص  (40)
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التجارية بحسب شكلها،  واألعاملبالطبيعة،  أوالتجارية املطلقة  األعاملوهي، 
 . (41)التجارية املختلطة األعاملن النسبية فضاًل ع أوالتجارية بالتبعية  املاألعوكذلك 
العقد التجاري يكتسب الصفة التجارية بحكم  فإن، ةوبحسب منظور الباحث 
يكتسبان الصفة التجارية  إنامطبيعة العمل التجاري بذاتِه، ذلك لكون طريَف العقد 
م  أينتيجَة ممارستهم النشاَط التجاري. فالطرف الثاين  يقوم بعمله عىل  االئتامنمقدِّ
ثم مؤسسًة مالية،  أووجه االحَتاف وهبدف حتقيق الربح، وهو عادًة ما يكون مرصفًا 
الطرف . وكذلك احلال يف ما خَيصُّ (42)جتارية بطبيعتها أعاملصاًل أاملصارف  إن أعامل
 األعامل، فهي رشكة جتارية يف اجلوهر ومتارس االئتامنيةرشكة املعلومات  أي األول
وكاالت  أوالتجارية يف غالب األحوال. وقد يذهب البعض للقول بأنَّ رشكات 
ال حتمل دومًا صفة التاجر، فبعض هذه الرشكات تتخذ شكل  االئتامنيةاملعلومات 
عدم اكتساهبا  فإن. ومع ذلك، (43)لربح عىل الدوامرشكات تابعة للدولة وال تستهدف ا
ُ من صفة العقد،  وذلك بتحويل جوهرِه من لصفة التاجر ال ينفي جتارية عملها وال ُيغريِّ
العمل  إن إذالتجارية املختلطة.  األعاملعقد مدين أخذًا بمعيار  إىل اً جتاري اً كونِه عقد
 إىلبينام يغدو العمل ذاتُه جتاريًا بالنسبة  االئتامنيةيكون مدنيًا بالنسبة لرِشكة املعلومات 
ِم  التجارية الواردة يف  األعامل. هذا العمل بدورِه يمكن تصنيفُه وفق (44)االئتامنمقدِّ
التجارية سيربز  األعاملمعنا النظر يف املواد التي عددت أ فإذا. (45)قانون التجارة العراقي
 أعامليمكن أن يقع يف دائرة  االئتامنيةمات للعيان حقيقة كون عمل رشكات املعلو
تقوم عادًة برشاء  االئتامنيةالبيع ثانية بربح، ذلك ألنَّ رشكة املعلومات  أجلالرشاء من 
                                                                                                                            
 (. 1982) 5 ص التجارية، العقود –ايضًا د.عيل مجال الدين عوض  انظر (1999) 8-
 -العمليات املرصفية -العقود التجارية -التاجر -النظرية العامة -حممد صالح، القانون التجاري باسم( انظر د.41)
 (.1987) 45، ص األولالقطاع التجاري االشَتاكي، القسم 
 النافذ.  1984( لسنة 30قانون التجارة العراقي رقم )( من 5( من املادة )13( انظر الفقرة )42)
اإلماراتية هي رشكٌة مسامهة عامة مملوكة للدولة بالكامل  االئتامنيةحتاد للمعلومات فعىل سبيل املثال رشكة اال (43)
 وال تستهدف حتقيق الربح.
 (. 2010) 53 -52قانون املقارن، ص ص اليف  االئتامنيةالعقود -قارن مع د.الياس ناصيف، العقود الدولية (44)
 ( من قانون التجارة العراقي النافذ.6( واملادة )5انظر املادة ) (45)
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ي  إىلاملعلومات من جهاٍت عدة ثم تعمُد   . (46)الربح أجلومن  االئتامنبيعها جمددًا ملقدمِّ
 عقٌد غري مسمى: .5
ُيقصد بالعقد املسمى ذلك العقد الذي أفَرَد له القانون تسميًة خاصة ثم قام بتنظيمِه 
العقد غري املسمى فلم ُينظِّْمُه القانون عىل نحٍو خاص، وهو  أماوفق تنظيٍم خاص. 
. وبغية الَتجيح ما بني كون (47)بالتايل خيضع من حيث التنظيم لألحكام العامة للعقود
هو من قبيل العقد املسمى نظرًا لِسنِّ بعض الدول  االئتامنيةت عقد تبادل املعلوما
هو أصاًل من قبيل العقود غري املسامة السيام انَّ  أم، االئتامنيةلقوانني خاصة باملعلومات 
بيان ذلك،  أجلغالبية هذه الترشيعات املقارنة مل تقم أصاًل بتسمية هذا العقد. ومن 
ُف عقد تبادل املعلومات  إىلرنة يمكن تقسيم موقف القوانني املقا قسَمني؛ أحدمها ُيعرِّ
العقد  أو تفاقاال إىل أشار وإنامِم هذا العقد القسم اآلخر فلم ُيس أماوُيسميِه،  االئتامنية
يف  أطرافهاملربم بني طرَفني وعىل نحٍو عام دون تسميتِه وحتديد ماهيَّتِه وحتى التزامات 
 بعض احلاالت. ويمكن تبيان ذلك وفقًا ملنظور كل قسٍم منهام وعىل النحو التايل ذكرُه: 
 أوويضم الترشيعات التي عملت عىل تسمية هذا العقد رصاحًة  :األولالقسم 
عند  "عقد تبادل املعلومات"ضمنًا. ومنها القانون السعودي الذي ُيطلُِق عليِه تسمية 
ع (48)االئتامنية رشكة املعلومات تعريفِه ملفهوم العضو يف . وكذلك احلال مع املرشِّ
وذلك بشكل غري مبارش عند  "بعقد تبادل املعلومات"املرصي الذي ُيسميِه هو اآلخر 
ُه َيْقصُد بالتبادل تقديَم املعلومات والبيانات  إىل أشارتعريفِه ملفهوم التبادل. فقد  أنَّ
املقررة هلم يف ما بني البنك املركزي  االئتامنيةت املتعلقة بمديونية العمالء، والتسهيال
املرصي واملصارف ورشكات التأجري التموييل وبني رشكات االستعالم والتصنيف 
                                                 
 ( من القانون نفسه. 5( من املادة )1انظر الفقرة ) (46)
قانون املدين العراقي رقم ال/ف( من 76يضًا املادة )أ. انظر 122السنهوري، مصدر سابق،  أمحدد.عبدالرزاق  (47)
 املعدل. 1951( لسنة 40)
 السعودي. االئتامنية( من نظام املعلومات 1انظر املادة ) (48)
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 .(49)االئتامين
املعلومات  "عقد"ويشتمل عىل الترشيعات التي مل تستخدم تسمية  القسم الثاين:
ِة تسمية، فعند  إىلالذي مل ُيرِشْ  األردينومل حتدد ماهيتُه. ومنها القانون  االئتامنية أيَّ
د "املؤقت، ذكر مصطلح  االئتامنيةتعريفِه للمصطلحات يف قانون املعلومات  مزوِّ
تزويد املعلومات  اتفاقيةب االئتامنيةالذي يرتبط مع رشكة املعلومات  "البيانات
مِ  لزام الرشكة نفسها بإبرام االتفاقيةإص ب. كام ن(50)االئتامنية الذي هو  االئتامن مع مقدِّ
د البيانات"بدوره  ع (51)ايضاَ  "مزوِّ مل يسم هذا  األردين. يتضح لنا من هذا، ان املرشِّ
عان السعودي واملرصي،  العقد عىل نحو ما فعل ُق عليِه  وإناماملرشِّ
 "التفاقيةا" اسمُيطلِ
د البيانات ) م  أياملربمة بني الرشكة وبني ُمزوِّ  (. االئتامنمقدِّ
ع  أما ع  اإلمارايتاملرشِّ فلم يسم هذا العقد،  األردينفقد سار عىل عني هنج املرشِّ
د املعلومات"مع  التفاقية االئتامنيةرشكة املعلومات  إبرام إىلولكنَُّه ُيشرُي  فضاًل  "مزوِّ
ع  إىل. وربَّام يرجع ذلك االئتامنيةتقرير املعلومات  "مستلم"عىل   اإلمارايتإعتقاد املرشِّ
م "أمهية التمييز بني مفهوَمي  إىل د املعلومات"و "االئتامنمقدِّ مفادُه  اعتبار، عىل "مزوِّ
م  د املعلومات وعىل نحٍو دائم. وبذلك  االئتامنأنَّ شخص مقدِّ ليس بعينِه شخص مزوِّ
عىل وجوب أْن يكون  األخريةفإنَّه خُيالِف منظور الترشيعات املقارنة من حيث تشديد 
م  أي) االئتامينمستلم امللف  د البيانات للرشكة، ليكون االئتامنمقدِّ ( هو بعينِه مزوِّ
ع  نفرد بموقفِه هذاابذلك قد  اإلمارايتاملرشِّ
َع (52) . ومن جانٍب متصل، نجد أنَّ املرشِّ
الذين حيق هلم احلصول عىل تقرير  األشخاصو التفاقيةنفسُه قد احال تنظيم تلك ا
. وهبذا يكون هذا العقد من (53)الئحة التنفيذية هلذا القانونال إىل االئتامنيةاملعلومات 
                                                 
 املرصي. االئتامينانظر الفقرة )أوالً( من القسم الثاين من القواعد املنظمة لعمل رشكات االستعالم والتصنيف  (49)
 .األردين االئتامنيةاملعلومات ( من قانون 9( واملادة )1املادة )انظر  (50)
 ( من القانون نفسُه.15انظر املادة ) (51)
 .اإلمارايت االئتامنية( من قانون املعلومات 15( واملادة )14املادة ) انظر (52)
 ( من القانون نفسه.22انظر املادة ) (53)
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 .اإلمارايتقبيل العقود غري املسامة وفقًا للقانون 
 :االئتامنيةرابعًا. أطراف عقد تبادل املعلومات 
من  االئتامنيةمها رشكة املعلومات  االئتامنيةاملتعاقدان يف عقد تبادل املعلومات 
، كالبنك املركزي واملصارف التجارية واملتخصصة، وكذلك االئتامنجانب ومقدم 
رشكات التمويل العقاري ورشكات التأجري التموييل وصناديق القروض، من اجلانب 
اجلدارة  أي االئتامينومعرفة مركز العميل  االئتامنيةاملقابل. ونظرًا المهية املعلومات 
ي  االئتامنية ضمنًا عىل  أويتفق الطرفان رصاحًة  ، فقداالئتامنللعميل من منظور مقدمِّ
ي  االئتامنيةتقديم التقارير  بمعنى  أيالعضوية.  اكتسابوذلك من خالل  االئتامنملِقدمِّ
ي  اكتساب بغية تبادل  االئتامنيةصفة العضوية يف رشكة املعلومات  االئتامنمقدمِّ
 . (54)اكذ أوذات الصلة هبذا العميل  االئتامنيةاملعلومات وحيازة التقارير 
ْت  العضوية يف رشكات  اكتسابالقوانني املقارنة عىل إلزامية  أغلبوقد َنصَّ
ي االئتامنيةاملعلومات  بتقارير ائتامنية عن العميل ما  االئتامن، وحالت دون تزويد مقدمِّ
، الذي قيَّد رشكة األردينفَّر فيهم صفة العضوية. ومن هذه الترشيعات القانون امل تتو
ي  اتفاقية إبرامبرشط  االئتامنيةاملعلومات  لتنظيم حصوهلم عىل  االئتامنمع مقدمِّ
م لال أياتفاقية مع ، وَحَظَر عىل الرشكة عقد االئتامنيةالتقارير  ئتامن ما مل يكن أصاًل مقدِّ
د بيانات" ع السعودي يف هذا االجتاه بعينِه، (55)"ُمزوِّ ُه  إذ. ويذهب املرشِّ نصَّ عىل أنَّ
املتوفرة لديِه مع الرشكة املرتبط معها  االئتامنيةو بتبادل مجيع املعلومات يلتزم كل عض"
ع (56)"بعقد... إلزام  إىله يعمد هو اآلخر إن إذ، اإلمارايت. وال خيتلف يف ذلك حال املرشِّ
املصارف التجارية واالستثامرية واملؤسسات املالية وغريها بتزويد الرشكة باملعلومات 
                                                 
بركات مصطفى، مسؤولية البنك عن املعلومات واالستشارات املرصفية، دراسة مقارنة، ص  أمحدقارن مع د. (54)
62 (2006.) 
 املؤقت. األردين االئتامنية( من قانون املعلومات 15انظر الفقرتان )أ( و )ب( من املادة ) (55)
 ( من نظام املعلومات السعودي.5انظر املادة ) (56)
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 . (57)التي تطلبها االئتامنية
ي املعلومات  ومل َيشذ ع املرصي عن هذا املسار وذلك يف تعريفِه ملِقدمِّ املرشِّ
ية معلومات أ أوائتامنية  أووالبيانات. كوهنم اجلهات التي لدهيا معلومات شخصية 
مو املعلومات  أخرىوبيانات  تتعلق بالعمالء من حيث كيفية الوفاء بالتزاماهتم. َفمقدِّ
دوُن رشكات االستعالم والتصنيف ُهم ال بالبيانات الالزمة، السيام أنَّ  االئتامينذين يزوِّ
واخلدمات  االئتامنيةهذه الرشكات متعاقدٌة أصاًل مع الرشكة للحصول عىل التقارير 
ع املرصي بأنَُّه إضافًة (58)التي تقدمها الرشكة نفسها لزام إ إىل. ومع ذلك، ينفرد املرشِّ
، فقد أتاح السبيل أمام غري االعضاء االئتامنيةلتبادل املعلومات  العضوية اكتساب
املعنوية املتعاقدة مع الرشكة  األشخاص. بمعنى أنَّ االئتامنيةاحلصول عىل تلك التقارير 
التي لدهيا غرض مرشوع لالستعالم، جيوز هلا احلصول عىل تقارير ائتامنية وإْن مل 
ع املرصي  تكتسب صفة عضوية الرشكة. ويف الوقت  األشخاصعينِه منع املرشِّ
طالبي  أيباستثناء كوهنم عمالء ) االئتامنيةالطبيعية من احلصول عىل التقارير 
ُق هلم االستعالم عن املعلومات والبيانات الواردة يف التقارير (، حيث حَي االئتامن
 . (59)ذات العالقة هبم االئتامنية
ع املإومن ثمَّ يمكن القول  ب، الصوا إىلقرب رصي ويف منظورِه هذا هو األن املرشِّ
ُسبل احلصول عىل  االئتامنيةعضاء يف رشكة املعلومات ذلك ألنَُّه قد أتاح لِغري األ
َع من نطاق املُسَتعلمني وطالبي التقارير االئتامنيةالتقارير  ي  االئتامنية، بحيث َوسَّ )مقدمِّ
وحدهم وعىل النحو الذي أوردتُه  ( ومل جيعل ذلك النطاق حرصًا باألعضاءاالئتامن
ع املرصي ُيميُِّز أصاًل بني  إىلالقوانني املقارنة. وربَّام يرجع هذا التوسيع  كون املرشِّ
الثاين فيتمثل  أما: أحدمها يطلب التقرير ملرٍة واحدة، االئتامنيةنوَعني من طالبي التقارير 
عقد "مستمر ولذلك ُيربمون عىل نحٍو  االئتامنيةبأولئك الذين يطلبون املعلومات 
                                                 
 .اإلمارايتاالحتادي  االئتامنية( من قانون املعلومات 14انظر املادة ) (57)
 املرصي. االئتامينوالتصنيف  من القواعد املنظمة لعمل رشكات االستعالم األول( من القسم 1انظر املادة ) (58)
 املادة نفسها من نفس القواعد.( من 4( انظر الفقرة )59)
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ل هؤالء قرابة  إذمع الرشكة نفسها،  "اشَتاك % من جمموع عمالء الرشكات 90ُيشكِّ
تبادل املعلومات بموجب هذه الترشيعات هو  اتفاق. مما يعني ذلك أنَّ (60)االئتامنية
من حيث احلصول  أمارصيح وضمني يف آٍن واحد من حيث تبادل املعلومات،  اتفاق
 رصيح بني الطرفني. اتفاق إبرامفالبد من  االئتامنيةعىل التقارير 
 أيتأسيسًا عىل ذلك، سنسلط مزيدًا من الضوء عىل هذين الطرَفني املتعاقَدين؛ 
 :االئتامنومقدمِّ  االئتامنيةرشكة املعلومات 
 االئتامنيةرشكة املعلومات  .1
 االئتامنيةستثناء بعضها إنَّ رشكة املعلومات ااملقارنة ب الترشيعات يةأغلب إىل استناداً 
القطاع العام، بحيث تقوم  إىل أمالقطاع اخلاص  إىلرشكٌة مسامهة سواًء أكانت تنتمي 
 االئتامنيةصدار تقاريرها التي تتضمن اجلدارة إوحتليلها و االئتامنيةبجمع املعلومات 
دُ  منح  أجلاملؤسسات املالية بتلك التقارير من  للعميل خالل فَتة زمنية حمددة، ثم ُتزوِّ
 ذات الصلة.  االئتامنيةالقرارات  اختاذاملستهلك تسهيالٍت ائتامنية وذلك يف حال 
عني  كالً حيث نجد أنَّ  واملرصي والسعودي، قد ألَزَم املؤسسني  اإلمارايتمن املرشِّ
د عىل وجوب  ع املرصي قد شدَّ بأْن تتخذ هذه الرشكة شكل رشكة مسامهة. فنرى املرشِّ
. وكذلك احلال (61)الدولة إىلتأسيس رشكة مسامهة خاصة دون أْن تعود ملكيتها 
ع السعودي إىلبالنسبة  املرشِّ
(62) . 
ع  أما د نظام الرشكة وآلية جم أنَّ فيؤكد  اإلمارايتاملرشِّ لس الوزراء هو الذي حُيدِّ
رشكًة مسامهة  االئتامنيةللمعلومات  اإلمارايت، وهو ما جعل رشكة اإلحتاد (63)عملها
مملوكة بالكامل للدولة. ويبدو أنَّ السبب يف امتالك الدولة االحتادية لكامل رأس مال 
                                                 
بركات  أمحدانظر وقارن مع: د.  ."عقد االشَتاك"بركات مصطفى عىل هذه العقود تسمية  أمحدد. ق( حيث ُيطلِ 60)
 .64مصطفى، مصدر سابق، ص 
 من القواعد املنظمة لعمل رشكات االستعالم املرصي. األول( من القسم 1انظر املادة ) (61)
 سعودي.ال االئتامنية( من الالئحة التنفيذية لنظام املعلومات 3انظر املادة ) (62)
 .اإلمارايت االئتامنية( من قانون املعلومات 9انظر املادة ) (63)
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ارسة أنشطتها من خالل حماولة احلكومة تشجيع هذه الرشكة يف مم إىلالرشكة يرجع 
أرادِت احلكومة نفسها محاية  أخرىمتويلها وإدارهتا وتوجيهها من جهة، ومن جهٍة 
ف الرشكة عند إصدارها التقارير  بصورٍة سلبية وغري  االئتامنيةاملستهلك من تعسُّ
موضوعية عن املستهلك. فالدولة بذلك تغدو هي الطرف الضامن حلقوق املستهلك 
بمعنى خلق حالة من التوازن بني مصالح الرشكة وحقوق  أي. والصالح العام
 املستهلك.
ع  ني املقارنة بكونِه خيتلف عن القوان األردينويف عني هذا السياق، ُيالَحظ أنَّ املرشِّ
مام تأسيس رشكاِت معلوماٍت ائتامنية سواًء أكانت ذات مسؤولية أيفسح املجال 
ع (64)رشكات مسامهة أمحمدودة  قد أراد  األردين. وتتضح امهية ذلك يف كون املرشِّ
نخراط يف هذا املجال عرب تأسيس رشكات املعلومات أنفسهم لال األفرادتشجيع 
ع االئتامنية قد خرج عن  األردين ولو ذات مسؤولية حمدودة. وبذلك يكون املرشِّ
وجعلها  إالاملألوف مقارنًة بالقوانني املقارنة التي مل تسمح بتأسيس هذه الرشكات 
اًل مع مهية عمل هذه الرشكات تنسجم أصأشكل رشكاٍت مسامهة، نظرًا ألنَّ متخذًة 
. ولكنَُّه قام يف الوقت نفسِه بتنظيم داريةادية واإلمكانيتها املإطبيعة الرشكات املسامهة و
لرشكة، وإْن كانت ذات مسؤولية حمدودة، عىل نحٍو يوفر احلامية القانونية هذه ا
جنِب وحتديدِه  إىلا، جنبًا والتزاماهتللمتعاملني معها والضامنات الكافية ألداء مهامها 
. بمعنى أنَّ الرشكة وإْن اختذت شكل رشكة ذات مسؤولية حمدودة، (65)ملسؤوليتها
قانونية ما يوفر احلامية للمستهلك وللغري من فهنالك من التنظيم والضامنات ال
املتعاملني معها. وكذلك القيام بأعامهلا وعىل النحو الذي ال ُيْغَبُن فيِه املستهلك والغري 
                                                 
 السعودي. االئتامنية( من قانون املعلومات التنفيذية لنظام املعلومات 2انظر املادة ) (64)
الرضورات االقتصادية ومتطلبات مواكبة التطورات اجلديدة "ستاذنا د.حسني توفيق فيض اهلل، بأنَّ أيرى  (65)
ع يف  حوال أْن يالئم النظام أغلب األواملستمرة واجياد آليات قانونية تتناسب مع تلك التطورات تفرض عىل املرشِّ
خص الرضورات وعىل األ القانوين، بشكٍل ينسجم مع تلك التطورات ويكون له القدرة عىل استيعاهبا ايضاً 
. د.حسني "االقتصادية منها وبخاصة بعد أْن اصبح االقتصاد اليوم معيارًا مهاًم يقاس به نقدم الشعوب ورفاهيتها
 (.2006) 78الرشكات العراقي، ص  توفيق فيض اهلل، مستجدات قانون
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 .(66)معاً 
م  .2  االئتامنُمقدِّ
ُم  عن املستهلك، هو الطرف الثاين يف  االئتامنيةطالب املعلومات  أي، االئتامنمقدِّ
م  إىلهذا العقد. وجتدر اإلشارة  ال تنحرُص باملصارف، بوصفها  االئتامنأنَّ دائرة مقدِّ
جانب املصارف مؤسسات  إىلتوجد  وإنام، االئتامناجلهة املثىل واالكثر نشاطًا يف حقل 
اجلهات . وقد صنفْت بعض الترشيعات تلك االئتامنتقوم بمنح  أخرىورشكات 
عملْت عىل إيرادها عىل سبيل املثال ال احلرص.  أوحرصها  إىلاهنا جلأْت  أمابحيث 
ُد بعضًا منها ويشري يف ذلك  رشكات التمويل العقاري  إىلفالقانون املرصي مثاًل حُيدِّ
م  دي السلع  االئتامنورشكات التأجري التموييل والرشكات التي ُتقدِّ من مورِّ
 أجلاملعنوية التي تتعاقد مع الرشكة من  األشخاص إليهم. ثم يضيُف (67)واخلدمات
 . (68)االئتامنيةاحلصول عىل التقارير 
ويف املقابل من ذلك، نجد أنَّ بقية القوانني املقارنة مل حتدد تلك اجلهات التي تقدم 
ُف العضو يف رشكبل مل تعمل عىل ذكرها أصالً  االئتامن ع السعودي ُيعرِّ ة . فاملرشِّ
اخلاصة التي يربطها عقٌد لِتبادل  أواجلهة احلكومية "بكونِه:  االئتامنيةاملعلومات 
. (69)"االئتامنيةمع رشكٍة واحدة عىل األقل من رشكات املعلومات  االئتامنيةاملعلومات 
                                                 
ظَّم يف قانون نَ  األردين. ومن اجلدير بالذكر ان املرشع 88قارن مع د.حسني توفيق فيض اهلل، املصدر نفسُه، ص  (66)
ع العراقي يف التعديل االخري  1997( لسنة 22الرشكات رقم ) النافذ الرشكة ذات املسؤولية املحدودة. وكذلك املرشِّ
نشطة معينة ومل حيدد أو أعامل( ومل حَيظِْر عليها 4. )م2004املعدل سنة  1997( لسنة 21لقانون الرشكات رقم )
َعني املرصي واالمارايت. فاملرشع املرصي يف املادة )ي جيوز القيام هبا ومماتال األعامل ( من 5رستها. بخالف كلٍّ من املرشِّ
التأمني  أعاملالنافذ حظر عىل الرشكات ذات املسؤولية املحددة ممارسة  1981( لسنة 59قانون الرشكات رقم )
ع حلساب الغري. و األموالتلقي الودائع واستثامر  أواالدخار  أوواعامل املصارف  فقد أخذ  اإلمارايتكذلك حال املرشِّ
د نطاق  1984ة ( لسن8رقم ) اإلمارايت( من قانون الرشكات 20بنفس االجتاه يف املادة ) عامهلا بأيِّ أاملعدل، بحيث حدَّ
 حلساب الغري. األموالالتأمني واملصارف واستثامر  أعاملنشاٍط مرشوع فيام عدا 
            املرصي. االئتامينمن القواعد املنظمة لرشكات االستعالم والتصنيف  األول( اوالً من القسم 1انظر الفقرة ) (67)
  والً من نفس القسمأ( 4انظر الفقرة ) (68)
 ( من نظام املعلومات السعودي.1انطر املادة ) (69)
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ي  َة جهٍة حكومية االئتامنوبذلك مل حيدد مقدمِّ غري حكومية  أو، مما يعني أنَّ أيَّ
صفة العضوية يف هذه الرشكة، وبالتايل  اكتسابمكاهنا إيكون ب الئتامنابمقدورها منح 
ع  ، األرديناحلصول عىل تقارير ائتامنية عن املستهلكني. ويف االجتاه ذاتِه سار املرشِّ
ف م  َفعرَّ ُم  أوالعميل تسهيالٍت ائتامنية  إىلالشخص الذي يمنح "بأنه:  االئتامنمقدِّ
ُيرْبِ
ع (70)"معُه عقد بيٍع باآلجل وفقًا للترشيعات النافذة قد  األردين. وبذلك يكون املرشِّ
ي  للحصول عىل خدمات هذا الصنف من  االئتامنفسَح املزيد من املجال أمام مقدمِّ
الرشكات. وقد َذَكَر وعىل سبيل املثال عقَد البيع باآلجل وَمْن يتعامل بِه بغية منحهم 
 .(71)االئتامنية التقارير
ع  أما بـ )مستلم تقرير املعلومات(  االئتامنتسمية مقدمِّ  إىلفقد َعَمَد  اإلمارايتاملرشِّ
 : فُه بأنَُّه كلُّ وفقًا ألحكام هذا  االئتامنيةَمْن حَيق له استالم تقرير املعلومات "وعرَّ
ع (72)"القانون والئحتِه التنفيذية قد متيََّز عن بقية  اإلمارايت. وهنا ُيالحظ بأن املرشِّ
عي القوان م اني املقارنة من حيث مرشِّ عتامد تسمية ُمستلم تقرير املعلومات )مقدِّ
مستلم تقرير "ستخدامه ملصطلحاو الطرف الثاين يف العقد. وإنَّ (، وهاالئتامن
أننا نختلف معه يف كون هذه إال رغم كونِه صحيحًا من حيث املبدأ  "املعلومات
التسمية ُتظِهُر الطرف الثاين وكأنه جمرد شخٍص يستلم التقارير فقط وإْن مل يكن بحاجة 
، بينام الذي تتفق عليِه غالبية االئتامنقرارات منح  اختاذاليها وإلستخدامها يف 
م  أيحة للطرف الثاين )عات ذات العالقة هو احلاجة امللالترشي ( االئتامنمقدِّ
. ومن جانٍب آخر، (73)القانون أحكامللمعلومات واستخدامها عىل نحٍو مرشوع ووفق 
                                                 
 .األردين االئتامنية( من قانون املعلومات 1انظر املادة ) (70)
ع  (71) قانون رقم الملرشع الكويتي يف النصِّ عىل عقود البيع باآلجل. فقد نظَّم املرشع الكويتي مع ا األردينيتفق املرشِّ
إلنشاء نظاٍم لتجميع املعلومات والبيانات اخلاصة بالقروض االستهاللية املرتبطة بعمليات البيع  2001( لسنة 2)
 بالتقسيط.
 .اإلمارايت االئتامنية( من قانون املعلومات 1انظر املادة ) (72)
من القواعد املنظمة لعمل رشكات  األول( من املادة )اوالً( من القسم 11( حيث نص املرشع املرصي يف الفقرة )73)
ُه : االئتامناالستالم والتصنيف  جيب عىل املستعلِم أْن يكون لديه غرض مرشوع لالستعالم واحلصول عىل "عىل أنَّ
ع الس"تقريٍر ائتامين... ، فقد نصَّ االئتامنية( من الالئحة التنفيذية لنظام املعلومات 27عودي يف املادة ). وكذلك املرشِّ
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ع اإلماريت نفسُه َمْن هو  بل ترَك ذلك ألحكام  "مستلم تقرير املعلومات"مل حيدد املرشِّ
 اإلمارايتالقانون االحتادي نفسه والئحتِه التنفيذية. حيث مل َنَر من بني نصوص القانون 
 إىل األمرنه ترك أ، ويبدو "مستلم تقرير املعلومات"بيان  إىلضمنًا  أوحًة ما ُيشرُي رصا
ع  األخريةالالئحة التنفيذية للقانون. وعدم صدور  ر للمرشِّ عدم  اإلمارايتبالتايل يربِّ
 الذين حيق هلم استالم هذه التقارير. األشخاصوبيان  "املستلم"تعريف 
 املبحث الثاين
 االئتامنيةالطبيعة القانونية لِعقد تبادل املعلومات 
عطائه الوصف القانوين املناسب يقتيض بيان طبيعتِه إُبغية حتديد ماهّية هذا العقد و
القانونية، ولكي َنْسرِبَ غوَر هذا املوضوع البد من العمل عىل تكييفِه وفق عدة عقود 
اولة، وكذلك تكييفِه يف ضوء العقود تقليدية، مثل عقد البيع وعقد الوكالة وعقد املق
ِس أوجِه م، ومن خالل تلاإلطاراخلدمات وعقد غري التقليدية ايضًا، مثل عقد بيع 
 ختالف بني اجلانَبني وبالشكل اآليت:الشبه واال
 :بوصفِه عقد بيع االئتامنيةأوالً. عقد تبادل املعلومات 
 أوعينًا معينة  أونقدًا  أماُه يعني نقل ملكية املَبيع إن إذ. (74)البيع هو مبادلة املال باملال
نَّ عقد تبادل إيمكن القول  . ويف هذا اخلصوص،(75)حٍق مايل آخر يف مقابل ثمٍن ما 
تكييف العالقة  إىلالقضاء الفرنيس، الذي اجته  إىلاملعلومات هو عقد بيٍع تعود فكرته 
التعاقدية بني الوكاالت املتخصصة يف تقديم املعلومات وعمالئهم عىل أساس فكرة 
وحكٍم آخر هلا َصَدَر  1869شباط  19البيع. ففي حكٍم ملحكمة )اكس( صادر بتاريخ 
                                                                                                                            
ُه:  يف القيام باآليت: االئتامينعضو بتسجيل املستهلك  أيجيب عىل الرشكة قبل تزويد  "عىل أنَّ
 إالملعلومات ( تعهد العضو بعدم استعامل هذه ا2والغرض من طلبه.)  االئتامين( التحقق من هوية طالب السجل 1)
ع "املحددة بالطلب... سبابلأل ( من قانون املعلومات 7، انظر املادة )األردين. ويف نفس االجتاه سار ايضًا املرشِّ
 املؤقت. االئتامنية
( من القانون املدين املرصي 418( من القانون املدين العراقي وتقابلهام املادة )507( واملادة )506انظر املادة ) (74)
 .1948( لسنة 131)رقم 
البيع  األولاملجلد  -السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين العقود التي ترد عىل امللكية أمحدد.عبدالرزاق  (75)
 ، بدون تاريخ.21واملقايضة، ص 
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 vente de)سُتخدَم تعبري بيع االستعالمات ا، 1892 األولترشين  24يف 
renseignements) (76) َّإىلاملعلومات  ارسال القوائم التي تتضمن أوتوزيع  فإن . ومن ثم 
 العمالء سيغدو بيعًا لِكونِه يشتمُل عىل بيع املعلومات لِقاَء ثمٍن نقدي.
وقد أيَّد بعض الفقه فكرة البيع تلك، من حيث جواز أْن تكون املعلومات حمَّال 
غري  األشياءمفهوم عقد البيع مل َيُعْد مفهومًا ضيقًا بل َيِرُد عىل  فإنلِعقد البيع، وكذلك 
عقد تبادل املعلومات تنتقل بموجبِه  فإن. وبالتايل (77)املادية األشياءاملادية مثلها مثل 
 .(78)آخر كانتقال ملكية اليشء بموجب عقد البيع إىلاملعلومات من شخٍص 
)الرشكة(  األولمن حيث كون الطرف ومع وجود هذا الشبه بني هذين العقَدين، 
الطرف الثاين يف مقابٍل نقدي  إىلحمل العقد وهو املعلومات(  أيتقوم بتسليم املحل )
أنَّ ذلك ال يمنع من وجود اختالفات جوهرية عدة بينهام  إاليدفعُه الطرف الثاين، 
 وهي عىل النحو التايل: 
يوفر عقد البيع عدة ضامنات للمشَتي، منها ضامن االستحقاق وضامن   .1
تقرير  أيحتجاجِه عىل الغري بحق امللكية االواردة عىل املَبيع، عالوة عىل العيوب اخلفية 
ُلُه من ثمَّ السلطَة املبارشة عىل  احلق العيني الذي يعود للاملك )املشَتي( عىل املَبيع وخُيوِّ
. بيد أنَّ حق الشخص يف املعلومات ال يستلزم بالرضورة أْن يكون هلذا (79)املَبيع
قل ترخيصًا بموجب القانون كأن ، فهذا احلق يستلزم عىل األ"حق ملكية"الشخص 
ُه بالرغم من كون القوانني املنظِّمة أخرى. من جهٍة (80)يكون له براءة اخَتاع ، نجد أنَّ
                                                 
 .87بركات مصطفى، مصدر سابق، ص  أمحدانظر د. (76)
، 3د.صربي محد خاطر، الضامنات العقدية لنقل املعلومات: دراسة يف القانون املدين، جملة احلقوق، املجلد  (77)
 . )1999متوز ( 117، 3العدد 
ا كل يشء غري مادي. فهي من قبيل  (78) إال دراكها إاألموال، وال يمكن وليست من  األشياءُتكيَّف املعلومات بأهنَّ
النظرية العامة للقاعدة القانونية النظرية  –القانون  إىلالتصور. هبذا اخلصوص انظر د.حسن كرية، املدخل  أوس باحل
 ، بدون تاريخ.71العامة للحق، ص 
 .177د.صربي محد خاطر، مصدر سابق، ص  (79)
 .55 ، مصدر سابق، صصّبار لفته اجلبورينصري  (80)
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نَحِت الَتخيص هلذه الرشكات للحصول عىل قد مَ  االئتامنيةلعمل رشكات املعلومات 
أنَّ عقد تبادل املعلومات بعينِه ال  إال، (81)املعلومات من مصادر عّدة داخلية وخارجية
م  من  إن إذ( احلقوق التي يمنحها حق امللكية. االئتامنيمنُح الطرف الثاين )مقدِّ
نظرًا لطبيعتها  االئتامنيةت الصعوبة بمكان األخذ بفكرة امللكية املادية يف جمال املعلوما
الذهنية غري امللموسة. ويف الوقت عينِه يصعب تطبيق فكرة امللكية الفكرية يف هذا 
 . (82)املجال أيضًا لِكونه غري ُمدرج ضمن تصنيفات امللكية الفكرية
من تأثري ُيذكر عند نقل  االئتامينوليس لِتوافر قاَلب تعبريي واملتمثل يف امللف 
. غري أنَُّه من األمهية بمكان التمييز بني محاية املعلومات االئتامنمقدم  إىلاملعلومات 
للعميل ال تتجسد يف  االئتامينذاهتا وبني القالب الذي حَيوهيا. فالغاية من وجود امللف 
ثم إن عن العميل بذاتِه.  االئتامنيةاحلصول عىل املعلومات  وإنامامتالك هذا امللف 
ي ائتامٍن آخرين وتعمل عىل جتديد  إىلم هذا امللف الرشكة نفسها قد تقد مقدمِّ
. بمعنى آخر، أنَّ حيازة (83)املعلومات الواردة فيه بني الفَتة واألُخرى وحسب احلاجة
املشَتي عند تنفيذ عقد البيع. ولكن يف عقد تبادل  إىلاملعلومات تنتقل من البائع 
ل حيازة املعلوم االئتامنيةاملعلومات  م  إىلات من الرشكة ال تتحوَّ بل تكون  االئتامنمقدِّ
. ومثال ذلك أْن (84)آخرين مستقبالً  إىلاملعلومات يف حيازة االثنني معًا وربام تنتقل 
يض فَتٍة عن مستهلٍك معني، وبعد م االئتامنيةيطلب املرصف )س( تقرير املعلومات 
عينِه. وبذلك من الزمن يقوم مرصٌف آخر )ص( بطلب التقرير نفسِه عن املستهلك 
أضحِت املعلومات يف حيازة كلٍّ من ) س( و )ص( فضاًل عىل رشكة تبادل املعلومات 
 . االئتامنية
                                                 
بركات مصطفى،  أمحدانظر د. االئتامنيةصول عىل املعلومات للمزيد من التفاصيل حول طرق ومصادر احل (81)
 .33-21مصدر سابق، ص ص 
 إىللكَتونية: اخلطأ العقدي األلكَتوين، بحث مقدم لية العقدية االوقارن مع د.حممد حسني منصور، املسؤ (82)
  (.2003نيسان  28 – 26، )235جلامعة اإلمارات العربية املتحدة، ص  األولاملؤمتر العلمي 
 .89بركات مصطفى، مصدر سابق، ص  أمحدقارن مع د. (83)
 .89ص قارن مع د.صربي محد خاطر، مصدر سابق، (84)
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َدين )البائع واملشَتي( يف عقد البيع قد يكونان من قاعإنَّ الطرَفني املت  .2
يتوجب أْن  االئتامنيةاملعنوية، بينام يف عقد تبادل املعلومات  أوالطبيعية  األشخاص
املعنويني حرصًا واملحددة بموجب القوانني الناظمة هلا،  األشخاصالطرفان من  يكون
م  االئتامنيةومها رشكة املعلومات  ثم إن . (85)الطبيعية األشخاصفقط دون  االئتامنومقدِّ
مكانيات وهنا متتلك الرخصة القانونية واإليف هذا العقد لك اعتبارشخصية الرشكة حمل 
ال وإصدارها بتقارير، بينام يف عقد البيع  االئتامنيةواملادية جِلمع املعلومات  داريةاإل
ما يشاء من  إبرامحيق أليِّ شخٍص عادي  إذ، اعتبار لشخصية البائع وال املشَتي حم
كون عقد تبادل املعلومات ليس بعقد بيع، وذلك  إىلعقود البيع. نخُلص مما سبق ذكرُه 
ني هذين العقَدين وعىل النحو الذي جيعلهام من طبيعَتني لوجود إختالفات جوهرية ب
 خمتلفَتني. 
امكانية تكييف عقود االستشارة املرصفية عىل  إىلويف هذا السياق، هناك رأٌي يتجُه 
خيتلف  االئتامنية، بالرغم من كون عقد تبادل املعلومات (86)أساس عقد بيع اخلدمات
كليًا عن عقود االستشارة املرصفية. وهناك امكانية مناقشة هذا الرأي وتطبيقِه عىل عقد 
ُف تبادل املعلومات لكن البد من معرفة ماهية هذا العقد )بيع اخلدمات(. حيث ُيعرَّ 
ُه العقد الذي يكون حم  أوبتقديم عمٍل فكري  االلتزام أيفكريًا،  أوشيئًا ذهنيًا  لُّهبأنَّ
 إىلني لقاَء مبلٍغ يدفعُه الطرف الثاين. وترجُع فكرة عقد بيع اخلدمات يف األصل ذه
تنصُّ املادة  إذ، فالقانون املدين الفرنيس حَيوي هذا النوع من البيوع، (87)الفقه الفرنيس
منُه عىل أنَّ كلَّ ما لُه قيمة جتارية يمكن أْن ُيباع ما مل متنع القوانني اخلاصة نقل  (1598)
تقديم خدمٍة مقابل مبلٍغ من املال ُيْدِخُل هذه اخلدمة يف جمال  فإنلكية. ومن ثمَّ امل
 . (88)التجارة، والدين املقابل للخدمة يدخل يف الذمة املالية للشخص
                                                 
 (.2010، )18ص  املقارن، القانون يف االئتامنية العقود –قارن مع د.الياس ناصيف، العقود الدولية  (85)
 . 107ص بركات مصطفى، مصدر سابق، أمحدد. (86)
 .105بركات مصطفى، نفس املصدر، ص  أمحدملزيد من التفاصيل حول رأي الفقه الفرنيس انظر د. (87)
بركات مصطفى.  أمحد(. د.1، هامش )105الوز سريي. د اخلدمات، بيع –الء الفقهاء الفقيه سافاتيه ؤومن ه (88)
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عقد تبادل  ّل ِضع التحليل، يمكن القول كون حمجابة عن تساؤلنا َموولإل
 أيق الرشكة( هو تقديم املعلومات. الرئييس امللقى عىل عات االلتزاماملعلومات )وهو 
مقابل مبلٍغ مايل متفق عليه. ويف هذا اخلصوص يوجد وجُه  االئتامن ملقدميم خدمة تقد
الذي تؤديِه  االلتزامشبٍه بني عقد تبادل املعلومات وعقد بيع اخلدمات، وهو أنَّ ذلك 
هو عمٌل معنوي ذهني تقوم بِه الرشكة نفسها. وكذلك  وإنامالرشكة ليس ترصفًا قانونيًا 
النصوص املنظِّمة لعقد البيع يف القانون املدين العراقي نصوٌص مرنة تسمح  فإن
اضافة بيوع جديدة تنسجم مع التطورات اهلائلة يف جمال التجارة. ومع  أوبدخول 
القائمة  تالفاتاالخ حيث إنذلك، ُيالحُظ وجود اوجه اختالف بني هذين العقَدين. 
املوجودة بني عقد  االختالفاتما بني عقد تبادل املعلومات وعقد البيع هي نفسها 
تبادل املعلومات وعقد بيع اخلدمات. ذلك لِكون عقد البيع وعقد بيع اخلدمات مها 
، وهو ما جيعل عقد تبادل االختالفاتأصاًل من طبيعٍة واحدة مع وجود بعض 
 ة عقد بيع اخلدمات مقارنًة بعقد البيع العادي املتعارف عليه.دائر إىلاملعلومات أقرب 
 :عتبارِه عقد وكالةاب االئتامنيةعقد تبادل املعلومات  :ثانياً 
م املعلومات أيف اجتاٍه آخر  كثر تطورًا للمحاكم الفرنسية، تمَّ التعامل مع عمل مقدِّ
 10عن طالب املعلومات. وهو ما بيَّنُه حكم ملحكمة باريس بتاريخ  "وكالة"بإعتبارِه 
من قبيل عمل الوكيل يف  دُّ ملتخصصة ُيعَ عمل الوكالة ا إن إذ. 1929 األولترشين 
بمعنى تكييف عمل الوكاالت املتخصصة حني اإلدالء  أيمواجهة عمالئِه. 
الذهن تساؤٌل عن  إىلادر . وهنا يتب(89)باملعلومات عىل اساٍس من كونِه عقد الوكالة
مدى امكانية جعل عقد الوكالة بمثابة األساس القانوين إلعامل رشكات املعلومات 
عقد تبادل املعلومات هو بعينِه عقد الوكالة. وبغية اإلجابة عن  اعتبار أو االئتامنية
و عقد جتارية، ه أمذلك، البدَّ من التذكري بكون عقد الوكالة سواًء كانت الوكالة مدنية 
                                                                                                                            
 .104نفس املصدر، ص 
 .92بركات مصطفى، مصدر سابق، ص  أمحدد.  (89)
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ل بمقتضاُه شخصًا آخر مقام نفسه يف ترصٍف جائٍز معلوم. فالوكيل يقوم  ُيقيم املوكِّ
ل بالترصفات القانونية ذات الصلة بإنشاء حقٍّ   . (90)إلغائهِ  أوتعديلِه  أونيابًة عن املوكِّ
وعقد الوكالة  االئتامنيةيكشف ذلك عن التشابه ما بني عقد تبادل املعلومات 
العناية وليس بتحقيق التزاَم الرشكة والوكيل التزاٌم قاٍض ببذل  حيث إنوالسيام من 
ومها يف الوقت كاًل منهام يناُل املقابل املادي لقاَء قيامِه بالعمل املطلوب منه.  إَّ الغاية، وأ
ة الوسائل املتاحة ألانفسِه ُمْلَزمان ب هام، بتباع كافَّ الرشكة تقوم  حيث إنداء َمهامِّ
ة الوسائل وبطرق عدة االئتامنيةاملعلومات  باحلصول عىل . وربَّام كلُّ (91)للمستهلك بكافَّ
ر عقد وكالٍة جتارية، بإعتبا إالعتقاد كون عقد تبادل املعلومات ليس ذلك سيدعونا لال
ي اكون التعاقد بني طريَف العقد و  إالعضوية الرشكة ما هو  إىل االئتامننضامم مقدمِّ
هذا  فإن. ومع قوة املنطق الكامنة وراء هذا املنظور القانوين، وكالة ضمنية بني الطرفني
 القول َيشوبُه الكثري من اخلطأ، وذلك لوجوِد اختالفاٍت جوهرية بني هذين العقَدين:
عالقة املوكل بالوكيل( تنتفي أصاًل يف عقد تبادل  يأ. إنَّ الصفة التمثيلية )1
م  االئتامنيةاملعلومات  الوكالة نجد كون الوكيل  . ففي عقداالئتامنبني الرشكة ومقدِّ
لِه وخيضع لِتعليامتِه، ايترصف ب يف عقد تبادل املعلومات  أماسمِه وحلساب موكِّ
سمها وحلساهبا اخلاص يف مجع املعلومات وحتليلها افإن الرشكة تترصف ب، االئتامنية
م  . ويف عني الوقت، يبقى طالب املعلوماتاالئتامينوتصنيفها يف امللف  ( االئتامن)مقدِّ
ن قام بتزويد املعلومات للرشكة واكتسب إاألخري حتى وثم إن أجنبيًا عن هذا العمل. 
ذلك ال يعني بأيِّ حاٍل من األحوال وجود وكالٍة ضمنية بني  فإنالعضوية فيها 
واملوكل وهذا ال حيدث يف عقد تبادل أان الوكالة تنتهي بوفاة الوكيل  . ثم(92)الطرفني
 .االئتامنيةمات املعلو
                                                 
َف  (90) ع العراقي عقد الوكالة يف املادة )عرَّ ُه :927املرشِّ عقٌد ُيقيم به شخٌص غرَيُه مقاَم نفسِه "( من القانون املدين بأنَّ
 . "يف ترصٍف جائز معلوم
 .79، مصدر سابق، ص صّبار لفته اجلبوريقارن مع نصري  (91)
 .93بركات مصطفى، مصدر سابق، ص  أمحدقارن مع د. (92)
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إنَّ مجع املعلومات من عّدة مصادر وحتليلها ال يعترب ترصفًا قانونيًا كام هو احلال  .2
، فهو بذلك ال ُيغريُّ من وضٍع ما (93)عماًل ذهنياً  َعدُّ ل عقد الوكالة. فهذا العمل يُ يف حم
ٍف ما، بل جلُّ هذا العمل فنٌي بحت يتعلق بجمع وحتليل   ترصُّ
ِ
وال يمتنع عن أداء
 إىلجمموعة من احلقائق والبيانات. وعىل هذا األساس، عمدِت الترشيعات املقارنة 
دمِّي حقٍّ ملق أيُّ دون أْن ينشأ عن عملها  االئتامنيةتنظيم عمل رشكات املعلومات 
 . االئتامن
ال  االئتامني مِّ . من جانٍب آخر، نجد أنَّ تزويد الرشكة باملعلومات من قبل مقد3
ل بإرشاد وتوجيه الوكيل ِم يتشابه من حيث الطبيعة مع التزام املوكِّ ، فليس ملِقدِّ
، ال أخرى. بعبارٍة االئتامنيةرشاد والتوجيه عىل رشكة املعلومات املعلومات سلطة اإل
م  وحسب، بل تتميز الرشكة نفسها  االئتامنتنتفي وضعية التبعية ما بني الرشكة ومقدِّ
مي باال ل.  االئتامنستقاللية يف عملها جتاه مقدِّ بعكس العالقة ما بني الوكيل واملوكِّ
بل تعتمد  االئتامنيةعالوًة عىل ذلك، ال تكتفي الرشكة بمصدر وحيد جلمع املعلومات 
 يدة. عىل جهاٍت عد
 :بوصفِه عقد مقاولة االئتامنيةثالثًا. عقد تبادل املعلومات 
خمتلفًا عن عقد الوكالة يف أوجه عدة، فإنَُّه قد  االئتامنيةاملعلومات  تبادلملَّا كان عقد  
يتقارب مع عقد املقاولة وُيكيَُّف بكونِه عقد مقاولة نظرًا ملِا بينهام من أوجِه شبٍه غري 
تسليط مزيٍد من الضوء عىل ماهيِّة عقد املقاولة وبيانِه، ثم  إىلبنا ذلك قليلة. مما يدفع 
نا بذلك ُندِرُك االئتامنيةحماولة املطابقة ما بني عنارصه وبني عقد تبادل املعلومات  . ولعلَّ
 تكييفِه القانوين.  إىلبغيَتنا يف هذا العقد، فنجُد فيِه خصائص عقد املقاولة ونصل 
تكييف  إىلتكييف هذا العقد بكونِه عقد مقاولة يعود أصاًل  فإنويف هذا الشأن،  
إمكانية  إىلبأنَُّه عقد املقاولة، مما دفع ذلك بعض الفقه  (know-how)تداول املعرفة الفنية 
تساع دائرة هذا العقد لتشمل املعلومات كافَّة، ذلك أنَّه من اجلائز تكييف عقد تداول ا
                                                 
 (.2005، )66عقد الوكالة يف الترشيع املرصي واملقارن، ص  أحكامانظر د.قدري عبدالفتاح الشهاوي،  (93)
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يلتزم شخص ما  إذكال العقَدين.  أحكامولة نظرًا لتامثل املعلومات الفنية بعقد املقا
بتزويد شخٍص آخر بمعلومات تقنية وذلك مقابل ثمٍن جمزي وفقًا لعقد املعرفة 
 أويتعهد فيِه أحُد الطرَفني بأْن يصنع شيئًا  إذ. وهو عني احلال يف عقد املقاولة، (94)الفنية
هذا املنظور، يمكننا القول  إىل استناداً . (95)يؤدي عماًل لقاء أجٍر يتعهد به الطرف اآلخر
 األولوعقد املقاولة يعمد فيهام الطرف  االئتامنيةنَّ كاًل من عقد تبادل املعلومات إ
املقاول( للقيام بعمل معني، وهو احلصول عىل املعلومات ومجعها وحتليلها  أو)الرشكة 
الثاين يف مقابِل ثمٍن متفٍق للعميل، وذلك ملصلحة الطرف  االئتامينوتضمينها يف امللف 
 عليه.
من حيث كون شخصية كل من الرشكة واملقاول هي حمل  العقدانوبذلك يتشابُه 
عملها ينبغي حصوهلا عىل املعلومات بشأن بوبغيَة قيام الرشكة  إذ. (96)يف العقد اعتبار
م  يكُمُن وجه يضًا. وهنا أومن غريِه  االئتامنالعميل، وهي حتصل عليها عادًة من مقدِّ
ولية إلنجاز ، والذي بدورِه يوفِّر املواد األالشبه اجلوهري مع طبيعة عمل املقاول
مها اليه ربِّ العمل أوالعمل من جانبِه  . وغري بعيٍد عن هذا السياق، نجد وجه (97)ُيقدِّ
عالقة تبعية ما بني املتعاقَدين. فالرشكة حاهلا حال  شابٍه آخر يتمثل يف عدم وجود أيةت
ِم ا العمل ثم إن . (98)االئتامنملقاول تعمل بصورة مستقلة وال ختضع إلرشاِد وتوجيِه مقدِّ
الذهنية ال املادية، ومن ثمَّ جيوز ذلك بأْن  األعاملالذي تقوم به الرشكة هو من قبيل 
 أواملادية منها  األعامليكون حمَّاًل لعقد املقاولة، حيث يشتمل األخري أصاًل عىل 
 .(99)الذهنية
                                                 
 . 118للمزيد من التفاصيل انظر د.صربي محد خاطر، مصدر سابق، ص  (94)
 ( من القانون املدين املرصي.646( من القانون املدين العراقي، واملادة )864انظر املادة ) (95)
يل، جملة القانون للدراسات عداد برامج احلاسب األإغنّام، التكييف القانوين لعقود  يوسف عودةقارن مع  (96)
 ( من القانون املدين العراقي.2/ ف888(. وانظر املادة )2011، )91(، ص3والبحوث القانونية، العدد )
 ( من القانون املدين العراقي.886انظر املادة ) (97)
السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، والعقود الواردة عىل العمل املقاولة والوكالة  أمحد( د. عبدالرزاق 98)
 ، بدون تاريخ.15والوديع واحلراسة، 
 .59عبدالرزاق السنهوري، املصدر نفسه، ص  أمحدد. (99)
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وهنا يربز تساؤٌل عن مدى امكانية تطبيق آثار عقد املقاولة عىل عقد تبادل 
ما يَتتب  حيث إن، فهل تلتزم الرشكة بإلتزامات املقاول نفسها، باالئتامنيةاملعلومات 
( من حقوق االئتامنجتاه الطرف الثاين )مقدم  االئتامنيةعىل عقد تبادل املعلومات 
 هو عني ما يَتتب عىل عقد املقاولة جتاه ربِّ العمل؟ والتزامات
من املعلوم لدينا أنَّ آثار عقد املقاولة هي: انجاز املقاول لعملِه، ثمَّ تسليمِه لربِّ 
والثاين املتمثَلني يف  األول. وفيام يتعلق باألثَرين (100)ضامن العمل( أيالعمل، وضامنِه )
أنَّ ذلك أمٌر ُمسلٌَّم به يف عقد تبادل املعلومات  انجاز العمل وتسليمِه لرب العمل، نجد
ِم  االئتامينواصدار امللف  األثر الثالث واملتمثل بضامن  أما. االئتامنثمَّ تسليمِه ملِقدِّ
 إىلالعمل، فقد وضعِت الترشيعات بعامة أحكامًا خاصة بضامن العمل بالنسبة 
ق فكرة الضامن بالعيب تلك عىل املقاول، غري أنَّ هذا ال يمنع بحسب الفقه من تطبي
 . (101)التي تشتمل عىل األداء الذهني االئتامنيةعقد تبادل املعلومات 
، االئتامنيةالقوانني املقارنة لرِشكات املعلومات  إىل االهتاممما انتقلنا بدائرة  وإذا
ة ملقاة عىل عاتق الرشكة ع إىلسنالحظ أنَّ هذه القوانني قد أشارْت  ند التزاماٍت عدَّ
ومنها: التزام الرشكة بدقة  االئتامنيةقيامها بعملها وابرامها لعقود تبادل املعلومات 
ي  ع االئتامنوصحة البيانات التي ُتسلمها ملِقدمِّ قد أوجب عىل  األمريكي. فاملرشِّ
 أي، االئتامنيةضامن الدقة يف املعلومات  االئتامنيةوكاالت املعلومات  أوالرشكات 
ي  إىلضامن الرشكة ملوثوقية املعلومات التي متنحها  ويف نفس هذا  .(102)االئتامنمقدمِّ
ع  ع املرصي والسعودي واالردين واالمارايت. فاملرشِّ قد  األرديناملسار سار كل من املرشِّ
د املعلومات القيام باإلجراءات الالزمة للتأكد من صحة ألز م كاًل من الرشكة وُمزوِّ
                                                 
 .64املصدر نفسه، ص  (100)
 . 118د.صربي محد خاطر، مصدر سابق، ص  (101)
نجاز عمل معني ملصلحة ربِّ العمل، وكذلك احلال يف إفكرة أساسية ومفادها صنع و إىلحيث يستند عقد املقاولة  
 . انظر وقارن معاالئتامنتقوم الرشكة بجمع املعلومات وحتليلها ثم منحها ملقدم  إذ، االئتامنيةعقد تبادل املعلومات 
  .94 -40يوسف عودة غنام، مصدر سابق، ص ص 
(102) See § 607 (b), USA Act. 
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 اتفاقية ية. كام اشَتَط أْن تتضمن أ(103)ودقَّتها وتعديلها عند اللزوم ئتامنيةاالاملعلومات 
د املعلومات  م  أوتربمها الرشكة مع مزوِّ ة املعلومات والبيانات  االئتامنمقدِّ صحَة ودقَّ
 .(104)التي يتم تبادهلا واملواعيد واآلليات املحددة لذلك
رشكة  أوعترَب تأخر العضو ااملرشع السعودي، فقد  إىلوكذلك احلال بالنسبة 
، واملواعيد املحددة يف الالئحة االئتامنيةيف حتديث املعلومات  االئتامنيةاملعلومات 
عدم القيام بتصحيح اخلطأ َفوَر اكتشافِه خمالفًة ألحكام النظام. بل زاد عىل  أوالتنفيذية، 
زيد عىل مليون ريال سعودي بحيث ُيضاَعُف ذلك أْنُه عاقَب املخالف بغرامة مالية ال ت
، ألزم أخرى. ويف مواضع (105)النظام أحكاماحلد االقىص يف حاِل الَعود عىل َمْن خيالف 
ُع نفسُه الرشكَة ب نتهاج التدابري واالحتياطات الالزمة لضامن سالمة وصحة ودّقة ااملرشِّ
ِة معلومات التي حتصل عليها، وعدم احل االئتامنيةواكتامل املعلومات   إالصول عىل أيَّ
. (106)وفنية ونظامية إداريةوفق معايري معتمدة من لدِن الرشكة نفسها تشمل متطلبات 
ع  د املرشِّ عىل إلزام الرشكة بإعداِد  اإلمارايتوغري بعيٍد عن هذا السياق، فقد شدَّ
سجالٍت ائتامنية تتميز بالدقة والواقعية، وكذلك معاجلتها يف الوقت املناسب بطريقٍة 
 . (107)صحيحة وآمنة
ع يف القوانني املقارنة قد ألزم الرشكة بضامن  نستخلص مما سبق بيانُه، أنَّ املرشِّ
ي  ِم ، سواًء أكانت االئتامناملعلومات التي متنحها ملِقدمِّ الرشكة حتصل عليها من املقدِّ
يكاد مع التزام املقاول بضامن  أومتطابقًا  االلتزاممن الغري. وهبذا يغدو هذا  أمنفسِه 
الذي تؤديِه  االئتامينبمعنى أنَّ الرشكة تضمن العمل واملتجسد يف املّلف  أيالعمل. 
                                                 
 .األردين( من القانون املؤقت 22( املادة )103)
 .2011لسنة  األردين االئتامنية( من نظام رشكات املعلومات 16( املادة )104)
السعودي  االئتامنية( من الالئحة التنفيذية لنظام املعلومات 13( من النظام السعودي. واملادة )12انظر املادة ) (105)
 ه.5/7/1429وتاريخ ( 37الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/
 السعودي. االئتامنية( من الالئحة التنفيذية لنظام املعلومات 25( انظر املادة )106)
( من ثالثًا من القواعد املنظمة لعمل 9. وكذلك ف )اإلمارايت االئتامنية( من قانون املعلومات 11املادة ) (107)
 املرصي. االئتامينرشكات االستعالم والتصنيف 
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ي   إىل االئتامنيةاملعلومات  . وبذلك سيبدو أنَّ استناد عقد تبادلاالئتامنوتقدمُه ملِقدمِّ
، لوجود أوجه شبٍه واضحة ما بني العقَدين. وبالرغم من ذلك، مقبول مرأعقد املقاولة 
َة اختالفات عديدة حتول دون تكييف عقد تبادل املعلومات  فإن بكونِه عقد  االئتامنيةثمَّ
 التالية: سبابمقاولة، وذلك لأل
يبدو للوهلة األوىل هو عقد املقاولة بعينِه،  االئتامنية. إنَّ عقد تبادل املعلومات 1
بعمٍل معني ملصلحة الطرف الثاين. بيد أنَّ ذلك ينطوي  األولحيث يقوم فيه الطرف 
عىل إختالف جوهري وهو أنَّ املقاول )كاملحامي مثالً( يستخدم املعلومات ملصلحة 
ل،  تستخدم بذاهتا تلك  الرشكة ال فإن االئتامنيةيف عقد تبادل املعلومات  أمااملوكِّ
م   أجلهو الذي يستفيد من املعلومات ويستخدمها من  االئتامناملعلومات، بل أنَّ مقدِّ
 .(108)للمستهلك من عدمهِ  االئتامنقراره بشأن منح  اختاذ
عليها يف الترشيعات الناظمة لعمل رشكات املعلومات  . إنَّ الضامنات املنصوص2
إنَّ الضامن يف عقد  أخرىردة يف عقد املقاولة. بعبارٍة هي ليست الضامنات الوا االئتامنية
صاًل يلتزم بالضامن أبناء عىل سبيل املثال، فاملقاول املقاولة هو عن العيب اخلفي يف ال
، فال يظهر العيب يف االئتامنيةيف عقد تبادل املعلومات  أماملصلحة ربِّ العمل. 
القرار. ومن  اختاذيربز العيب بعد توظيف هذه املعلومات عند  وإناماملعلومات بذاهتا 
تها، ملصلحة املستهلك نفسِه الذي قد  أيثمَّ يغدو الضامن،  ضامن صحة املعلومات ودقَّ
م  املستفيد من صحة املعلومات هو املستهلك،  إن إذمستقباًل.  االئتامنيتعاقد معُه مقدِّ
جيابيًا، أضحى ذلك يف إودقيقًا، رشيطة ُغدو التقرير  صحيحاً  االئتامينوكلَّام كان تقريرُه 
م  اختاذمصلحتِه من حيث   للقرار بإبراِم عقد ائتامن معُه يف قابل األيام. االئتامنمقدِّ
 إطار:هو عقُد  االئتامنيةرابعًا: عقد تبادل املعلومات 
يف ضوء ما تقدم من حتليل ودراسة للعقود ومقارنتها مع عقد تبادل املعلومات 
نَّه ُيامثل تلك أيف القانوين هلذا العقد، الحظنا وبغية الكشف عن مالمح التكي االئتامنية
                                                 
 .119 ص د.صربي محد خاطر، مصدر سابق،( قارن مع 108)
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ة نواٍح بيد أنَّه خيتلف عنها يف نواٍح  ة أيضًا سنعمد أخرىالعقود يف عدَّ  إىل. ويف هذه املرَّ
اختلف  .Framework Agreementعقٍد آخر غري تقليدي وهو عقد اإلطار تكييفِه مع
ى  تفاقاالكان هذا  إذاالفقه حول ما  أنَُّه جمرد بعض التوجيهات  أميعترب عقدًا غري مسمَّ
ُح ول نا نرجِّ أنَّ التفرقة بني كون  إىليذهب  إذجتاه الفقه احلديث، ايست بالعقد. غري أنَّ
 حيث إنتفرقًة شكلية.  إالأنَُّه عقد يرتب آثارًا قانونية ليس  أم اتفاقجمرد  اإلطارعقد 
ُل  اإلطارعقد  عبارة عن جمموعٍة عقود مستقبلية وليست بعقٍد واحٍد بحيث تشكِّ
بني طرَفني متعاقَدين  اتفاقهو  . بمعنى أنَّ عقد اإلطار(109)ًا أساسياً اتفاقبمجموعها 
 . (110)تم ابرامها خالل فَتة زمنية معينةلغرض حتديد الرشوط احلاكمة للعقود التي ي
ُم يف  أخرىبعبارٍة  ف هذا العقد بكونِه جمموعة عقدية ُترْبَ قريبٍة من هذا املعنى، ُيعرَّ
مًا كيفية  اتفاقضوء  ُد ُمقدَّ وتنفيذ العقود  إبرامعام يشتمل عىل قواعٍد عامة حُتدِّ
. وتبعًا لذلك، (111)يلتزم الطرفان بمراعاة تلك القواعد تفاقاالالالحقة، وبمقتىض هذا 
ني الطرَفني متجسدًة يف توحيد املعامالت املستقبلية ب اإلطارتغدو الغاية من وراء عقد 
قبل. ولذلك فهو العقود يف املست إبرامتوحيد  إىلرادهتام إنرصاِف ااملتعاقَدين، بمعنى 
تلك العقود املستقبلية واملتمثلة يف  إبرامية ل املسائل التي تتعلق بكيفيتضمن يف املسته
يف جوهرِه  اإلطارالعقود التطبيقية، من حيث حتديد مواعيدها وآلياِت تنفيذها. فعقد 
عبارة عن توطئٍة إلبرام عقود مستقبلية بني الرشكات واملؤسسات االقتصادية 
ُه َيمُ (112)الكبرية بمرحلتني، حيث يتم يف املرحلة  رُّ . فضاًل عىل ذلك، يتميز عقد اإلطار بأنَّ
ُ فيه رشوط العقد اتفاق إبراموىل األ ة العقود  لِتغدو اإلطار عام ُتبنيَّ العام لكافَّ
                                                 
: دراسة اإلطارالفقهي انظر د.جعفر حممد جواد الفضيل، عقد  االختالفللمزيد من التفاصيل حول هذا  (109)
 (.2006) 2(، ص 28(، العدد )8حتليلية، جملة الرافدين للحقوق، املجلد )
(110) Directive 18/2004CE, “on the coordination of procedures for the award of public works 
contracts, public supply contracts and public service contracts”. Available at URL 
[http://ec.europa.eu], (2004), on 16-2-2013. 
 .1د.جعفر حممد جواد الفضيل، مصدر سابق، ص  (111)
(112) For more details see Commision European, Directorate General Intemal Market and Services, 
Public Procurement Policy. Cc/2005/03-rev 1 of 14.7. 2005. 
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العقود التفصلية وتطبيقها عىل ُصُعِد البيع  إبرامم يف املرحلة الثانية فيت أمااملتَضمنة، 
 . (113)والرشاء والتوريد واملقاولة عىل سبيل املثال
ة تساؤالت أساسية وهي: هل هناك  إىل هذا املنظور، سيتبادر تأسيسًا عىل الذهن عدَّ
، بحيث ُيساعدنا ذلك يف االئتامنيةوعقد تبادل املعلومات  اإلطاراوجه متاثٍل بني عقد 
كان عقد تبادل املعلومات  وإذا؟ األولإعتامد تكييف الثاين منهام عىل اساس العقد 
الرشكة ومقدم  أي، فهل يعني ذلك أنَّ الطرَفني املتعاقَدين، إطارهو بعينِه عقد  االئتامنية
عقدًا ذا التزامات عّدة بحيث تَتتب عليِه آثار عديدة يتمثل  األمر، ُيربمان أوَل االئتامن
م   باملعلومات. االئتامنأمهها يف وجوب تزويد مقدِّ
وخيتلفان يف ويمكن اإلجابة عن ذلك بالقول، أنَّ هذين العقَدين يلتقيان يف أوجه 
غريها أيضًا. َفكاِل العقَدين يتشاهبان من حيث كون املؤسسات والرشكات تربم عقود 
ردين لعمليات الرشاء الكبرية وإلبرام العقود الالحقة ما بينهم وبني  اإلطار مع املوَّ
التي تتميز بدرجة عالية من  االئتامنيةالعمالء، وكذلك احلال يف رشكة املعلومات 
الرشكة تتقاسم هذه املعلومات مع  حيث إنع املعلومات وتصنيفها. بالتخصص ومج
اها وذلك عرب عقوٍد فعلية تقع ضمن  االئتامنمقدمِّ  العقد العام املربم  إطاروُتباِدُلُه إيَّ
ذلك يقتيض  فإنطاري إع الرشكة البرام عقد م االئتامنبينهام مسبقًا. فعندما يتفق مقدم 
ي وكيفية تنفيذِه. وفيام اإلطارة ذوات الصلة بتفاصيل العقد عقود مستقبلي إبرامأصاًل 
م إخَيُُّص هذا الصعيد، يمكن القول  كتساب صفة العضوية يف ال االئتامنن طلب مقدِّ
ُد بمثابة عقَد   بني الطرَفني. إطارالرشكة وقبوهلا به ُيعَّ
غاية من عقد ال إن إذمن جانٍب آخر، يتشابه العقدان يف الغاية من وراء إبرامهام. 
العام للعقد. وكذلك الغاية  اإلطاريف املستقبل تقع ضمن  أخرىعقوٍد  إبرامهو  اإلطار
عقود مستقبلية لتبادل  إبرام، فهي تتمثل يف االئتامنيةمن عقد تبادل املعلومات 
ي  االئتامنيةاملعلومات بني رشكة املعلومات   .االئتامنومقدمِّ
                                                 
(113) GianLugi Albano, Auronio Ballaria and Marco sparro, Framework Agreement and REPE 
ATED Purchases: the basic economic and a case study on the ACQUIS I-Dion of it services. p.4. 
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ُه بالرغم من كون عقود  إىلُيضاُف  غالبًا ما يتم فيها حتديد مدة  اإلطارذلك، أنَّ
من خالل  أوإنقضاء العقد، غري أنَّه يف بعض األحيان يتجدد العقد بصورٍة تلقائية 
العقد بذلك ملدة زمنية طويلة نسبيًا.  دُّ . َفيمت(114)أخرىعقود  إبراماستمرار طَرفيِه يف 
، حيث ال يتم فيِه حتديد املدة االئتامنيةبادل املعلومات هذا الوضع هو عينُه يف عقد ت
ة، والسيام أنَّ هذا العقد قد الزمنية ومن ثمَّ سيستمر العقد نفسُه لِفَتاٍت زمنية طويل
م  إالينتهي ال ، وبالتايل سيبقى االئتامنيةيف رشكة املعلومات  االئتامنبزوال عضوية مقدِّ
 عضوًا يف الرشكة. االئتامنالعقد ساري املفعول مادام مقدم 
بكوهنام ال خَيتلفان مطلقًا، عتقاد ما سبق من أوجِه الشبه ينبغي أال يدفعنا لالغري أنَّ 
 اكتسابال يتوجب  اإلطار. ففي عقد أخرىنَّ هذين العقَدين خيتلفان يف نواٍح إبل 
نفسِه، ذلك  اإلطارعقد  إبرام أجلاملؤسسة املتعاَقد معها من  أوالعضوية لدى الرشكة 
يف عقد تبادل  أماعام ينعقد بني طرَفني مستقلَّني بالرضورة.  اتفاقأنَّ األخري هو 
معظم الترشيعات املقارنة ُتوِجُب احلصول عىل عضوية الرشكة  فإن االئتامنيةاملعلومات 
كون العقَدين يتشاهبان  إىلمتصلة، فقد متَّت اإلشارة  أخرىإلبرام هذا العقد. من جهٍة 
أهنام خيتلفان يف هذا الصعيد نفسِه  إالحيث إستمرارمها ملِدة زمنية طويلة نسبيًا، من 
د يف عقد  إن إذأيضًا.  بينام ال يتم ذلك  اإلطاراملدة الزمنية إلستمرارية العقد غالبًا ما حُتدَّ
عىل  اإلطار. ومن جهٍة ثالثة، َيشتمل عقد (115)االئتامنيةعادة يف عقد تبادل املعلومات 
املعنوية يف آٍن واحد،  األشخاصاملعنوية والطبيعية وكذلك بني  األشخاصالتعاقد بني 
ويف املقابل من ذلك خيتلف  .(116)كالتعاقد بني اجلامعة والعاملني فيها عىل سبيل املثال
                                                 
 بأربع سنوات. اإلطاراملدة يف عقد  2004حدد التوجيه االوريب لسنة  (114)
 إىلعىل سبيل املثال، حيث ُيشري قرار التأسيس  االئتامنيةوُيستثنى من ذلك رشكة اإلحتاد اإلماراتية للمعلومات  (115)
عتامد ال 2011( لسنة18املرقم ) اإلمارايتبموجب قرار جملس الوزراء  ( عام، وذلك100حتديد عمر الرشكة بمدة )
غسطس أ 19) 1ص عالم،. جريدة البيان، مؤسسة ديب لإلاالئتامنيةسايس لرشكة االحتاد للمعلومات النظام األ
2011،) [http://www.albayan.a] URL 2012 –7– 21، بتاريخ.  
(116) See for example The Framework Agreement between University of Victoria faculty 
Association and University of Victoria. Date for reference this 21st day of September 2010. URL 
[http://uvic.cu/], on 10- 11- 2012. 
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املعنوية  األشخاصبني  إالال جيوز اإلبرام  إذ، االئتامنيةاحلال يف عقد تبادل املعلومات 
 الطبيعية. شخاصاألدون 
ما َسرَبنا َغور العقود التطبيقية التي  إذاختالف تلك، وبعيدًا عن أوجه الشبه واال
ا ليست  اإلطاريتضمنها عقد  بة. لِكوهنا حتوي عقودًا شتّى  إاللوجدنا بأهنَّ عقودًا مركَّ
كثر من عمليٍة قانونية واحدة. أعني الوقت عىل خيتلف بعضها عن بعض، وتشتمل يف 
ُف األستاذ السنهوري هذا العقد املركب،  العقد املختلط، بكونه  أوويف هذا السياق ُيعرِّ
من عقود متعددة، اختلطْت مجيعًا فأصبحْت عقدًا واحدًا. بحيث يطبق عىل  "اً مزجي"
د تنافٍر ما  حال وجوالعقود املختلطة التي يتضمنها العقد نفسه، ويف أحكامهذا العقد 
ٍد واحد منها والذي يشكل عق أحكامتطبيق  إىلينبغي اللجوء  بني تلك األحكام
، لكي نكون أمام عقٍد مركَّب أخرى. بعبارٍة (117)ساسيًا يف العقد املرّكب املربمأعنرصًا 
يضم يف دائرتِه عقودًا عدة فالبد من وجود التزامات متقابلة بني طريَف العقد، سواًء 
أكثر، مادامْت حتقق ترابطًا وثيقًا بني  أوالرابطة العقدية يف عقٍد واحد متثلت تلك 
. وليس بالرضورة أْن تكون العقود التطبيقية من الطبيعة نفسها، ومثال (118)الطرَفني
ذلك عقد نقل امللكية وعقد االجيار. وبذلك فقد يشتمل العقد املركب عىل عدة 
ُ كلٌّ  ذافإاآلخر.  إىلخدمات يقدمها أحد الطرفني  كانت هناك عدة عقود مسامة وُيعربِّ
 .(119)منها عن خدمة معينة َفسنكون حينئذ بصدد رابٍط بني تلك العقود نفسها
وقارّنا بينُه وبني  االئتامنيةعىل عقد تبادل املعلومات  االهتاممما سلَّطنا املزيد من  وإذا
العقد املركَّب من حيث املاهّية، َلوجدنا أوجَه شبٍه عديدة بينهام. فمن جانب نجد أنَّ 
َم  ُد الرشكة  االئتامنمقدِّ كتسابِه صفة العضوية يف اباملعلومات التي حيصل عليها عند ُيزوِّ
 االئتامنيةلتقارير تقديم ا إىل. ويف مقابل ذلك، تعمد الرشكة االئتامنيةرشكة املعلومات 
                                                 
 .157، مصدر سابق، ص االلتزامالقانون املدين: نظرية  السنهوري، الوسيط يف رشح أمحدد. عبدالرزاق  (117)
 . )2006(13صالسيد، العقود املدنية،  أمحدد.ابراهيم  (118)
د.غني ريسان جادر الساعدي، الضوابط القانونية للعقد املركب، جملة كلية احلقوق بجامعة النهرين، املجلد  (119)
 .2007 األول، كانون 211(، ص 19(، العدد )10)
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م  ِم  أخرىجنِب تقديم خدماٍت  إىل، عند طلبِه التقارير، وذلك جنبًا االئتامنملِقدِّ ملِقدِّ
نفسِه لقاَء َرسٍم مايل متفق عليه. ومن مثل تلك اخلدمات: تصنيف الرشكات  االئتامن
أيضًا  ة املالية للرشكات،مواملالء االئتامناملتوسطة والصغرية منها، كذلك مؤرشات 
توفري  ن، فضاًل عاألموالاملخاطر ونظام مكافحة غسيل  إدارةتقديم املعاجلات يف جمال 
العالقة  إدارةالتي تشتمل بدورها عىل نظام  االئتامنيةاحللول التقنية إلدارة العمليات 
 .(120)مع العميل ونظام معاجلة نامذج الطلبات وحتصيل الديون من العمالء
 إطار اتفاق إالما هو  االئتامنيةالقول بأن عقد تبادل املعلومات  إىلالباحثة  وتذهب
ُز من قولنا هذا ما نصَّ عليه يشتمل عىل عدة عقود تطبيقية ذات طبيعة مركَّ  بة. وما ُيعزِّ
مع كلٍّ  اتفاقية( من القانون املؤقت بإلزام الرشكة بإبرام 15يف املادة ) األرديناملرشع 
مي  عليها يف هذه املادة من  ظيم حصوهلم عىل اخلدمات املنصوصلتن االئتامنمن مقدِّ
 أو االئتامنية، واخلدمات النامجة عن التعامل مع املعلومات االئتامنيةمثل: التقارير 
متعلقة بعملها  أخرىخدمات  أوحصائي بشأهنا، إإجراء تعداد  أومجعها  أوحتليلها 
 . األردينيوافق عليها حمافظ البنك املركزي 
َع املرصي ُمتَّ بعيٍد عن هذا املنظور القان وغري ع فوين َنجد املرشِّ قًا مع موقف املرشِّ
مي  التفاقية، وذلك يف التشديد عىل كون الرشكة ُترِبُم ااألردين  أجلمن  االئتامنمع مقدِّ
ُيشري  "املُسَتعِلم"تنظيم حصوهلم عىل اخلدمات. فاملرشع املرصي عند تعريفه ملِفهوِم 
أنَّ املُسَتعلِم شخٌص اعتباري يتعاقد مع الرشكة لغرض احلصول عىل  إىلرصاحًة 
. ثم يؤكد عني الرأي يف َموضع آخر، وهو عند (121)األخرىواخلدمات  االئتامنيةالتقارير 
التعاقد املربم بذاته هو الذي ينظم  نَّ حيث إ، االئتامنتنظيم العالقة بني الرشكة ومقدم 
                                                 
  )ش.م.م(: االئتامينللمزيد من التفاصيل انظر املوقع االلكَتوين للرشكة املرصية لالستعالم  (120)
URL [http://www.i-score.com.eg]. وكذلك انظر املوقع االلكَتوين لرشكة (Dun & Bradstreet)
[http://www.dnb.com]  URL .االئتامنيةومات انظر أيضًا املوقع االلكَتوين لرشكة السمة السعودية للمعل: URL 
[http://www.simah.com] 2013 -1 – 25، بتاريخ . 
، من القواعد املنظمة لعمل رشكات االستعالم والتصنيف األول( من )اوالً( من القسم 4انظر الفقرة ) (121)
 املرصي. االئتامين
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م  ، بحيث يشتمل العقد عىل حق االستعالم االئتامنالعالقة بني الرشكة وبني مقدِّ
التي توفرها  األخرى، واالستفادة من اخلدمات االئتامنيةواحلصول عىل التقارير 
 .(122)الرشكة
هو يف  االئتامنيةنَّ عقد تبادل املعلومات إيف ضوء كلِّ ما تقدم ِذكرُه، يمكن القول 
مي  االئتامنيةاري ما بني رشكة املعلومات إط اتفاقجوهرِه  ، وذلك االئتامنوبني مقدِّ
بة من عّدة عقود، كعقد بيع اخلدمات  إلبراِم عقوٍد تطبيقية يف املستقبل ذات طبيعٍة مركَّ
م عىل سبيل املثال. ولكن ينبغي أوعقد املقاولة  ال يفوتنا القول بكون عضوية مقدِّ
ما بني عقد تبادل املعلومات  االختالفبَُّب يف إحداث يف الرشكة هي التي تتس االئتامن
ختالٌف شكيل ابحسب منظورنا هو  االختالفمسبقة الذكر. وهذا  األخرىوالعقود 
صفة العضوية إلبرامها  اكتساب إىلصالً أيف طبيعتِه. كون هذه العقود ال حتتاج 
لزاَم الرشكة للطرف اآلخر بعضوية إ، نجد أنَّ أخرىوتنفيذها من جهة. ومن جهٍة 
َيزيُد يف رشوط البيع رشَط العضوية  وإنامالرشكة ال ُيغريِّ من جوهر عقد البيع مثاًل 
كاملقاولة وبيع اخلدمات عىل سبيل  األخرى، وكذلك احلال يف ما خيص العقود إالليس 
 املثال.
  
                                                 
ع املرصي يف القسم الثاين  "ثانياً "( من 2انظر الفقرة ) (122) من القسم األول نفس القواعد. ويشري املرشِّ
)ثالثًا( من نفس القواعد إىل تنظيم العالقة بني طريَف التبادل )البنك املركزي املرصي والبنوك ورشكات 
بني رشكة االستعالم والتصنيف التمويل العقاري ورشكات التأجري التموييل من جهة بصفتهم مستعلمني، و
( التعاقد املربم بينهام والذي يضمن حق كل طرف يف االستعالم واحلصول عىل أخرىاالئتامين من جهٍة 
 التقارير االئتامنية واالستفادة من اخلدمات األخرى التي توفرها الرشكة.
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 اخلالصة
بة من عدة  إطارعقد  االئتامنيةجُمَمل القول هو أنَّ عقد تبادل املعلومات   ذا صفٍة مركَّ
عقود متداخلة مع بعضها البعض، منها ما يقُع عىل امللكية ومنها ما يقع عىل العمل 
يتسم  االئتامنيةن عقد تبادل املعلومات إَبيد أنَّ ذلك ال يمنع من القول وأخرى غريها. 
ارشة باألشياء واملواد، بعامة هي ذات عالقة مب اإلطارعقود  حيث إنبخصوصيتِه من 
. ومن األشخاصُه املعلومات املالية بعامة عن لُّ حم االئتامنيةبينام عقد تبادل املعلومات 
شَتاك يف النوادي اخلصال والعنارص ما يشبه عقد اال ثمَّ يغدو عقدنا هذا فيِه من
ستفادة من اخلدمات ية فيها قبل االصفة العضو اكتسابالبد من  إذالرياضية، 
ألنشطة املتاحة يف النادي لألعضاء حرصًا، وعند الرغبة يف احلصول عىل هذه وا
اخلدمات وممارسة تلك األنشطة ينبغي عىل الراغب تقديم رسٍم مايل حمدد يف مقابل كلٍّ 
مالمٍح غري مكتملة التبلور بعد  االدراسة ذ لَّ ا. وهو ما يكشف عن كون العقد حممنه
نه ربام يشتمل عىل أالعقود التقليدية بخاصة والسيام رنًة بألنَُّه عقٌد حديث نسبيًا مقا
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